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 شكر وتقدير 
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هذا العمل، نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة بعد الحمد لله الذي أعاننا على إتمام 

 ها.عمل وعلى التوجيهات التي خصتنا بالمشرفة الدكتورة لعجال لامية التي أشرفت على هذا ال

 كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل.

لى كل  ونخص بالشكر كل الأساتذة الذين لم يبخلوا علينا بالمعلومات والتوجيهات، وا 

 من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إتمام هذه المذكرة.

 أمال بوشينة
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 داءــــــإه
 

حفظهما‌الله‌وأدامهما‌نعمة،‌اوالدي،إلى‌اللذان‌رفقاني‌وسعيا‌جاهدين‌حتى‌أقف‌اليوم‌هنا  

ساندتني‌‌‌إلى‌كل‌عائلتي‌التي  

 إلى‌مشجعتي‌الأولى‌خالتي‌حياة‌

وأخص‌بالذكر‌الغالية‌كاتيا‌التي‌قبل‌أن‌تجمعني‌بيها‌سنة‌من‌العمل‌جمعتنا‌سنوات‌من‌

 الصداقة‌تشاركنا‌فيها‌الطموحات‌

 وإلى‌أناس‌صادقتهم‌وأحببتهم‌وستعيش‌فيا‌ذكراهم‌

.الأخير‌إلى‌كل‌من‌أعز‌على‌قلبه‌ويعز‌على‌قلبي‌وفي  

عا.أهدي‌لكم‌هذا‌العمل‌جمي  

 

 أمال 

 

 

 



 ج‌
 

 

 

 

 داءــــــإه
 

لى إخوتي حفظهما الله لي ، إلى والداي الغاليين  و أخي الأكبر السند مختار  وا 

 جدتي و خالاتي  إلى عائلتي الكبيرة

 درب و الطفولة إلى صديقات ال

 سببا في وجودي هنا، السيدة ويزة التي كانت  مرأة إلى ال
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 مقدمة:

القائم على احتكار الدولة لمعظم و  بعد فشل النظام الاقتصادي الذي اتبعته الجزائر 
المبادرة الفردية، انتهجت الجزائر بعدها نظاما و النشاطات الاقتصادية وانعدام روح المنافسة 

ما يعرف بنظام اقتصاد السوق المرتبط أشد الارتباط بتشجيع روح المبادرة الخاصة  جديدا وهو
 والانفتاح الاقتصادي.

لا سيما مبدأ حرية التجارة والصناعة وما نتج عنه  ومع بداية تكريس مبادئ هذا النظام
بمبدأ حرية المنافسة والتنافس الفردي، أين فتح المجال أمام الخواص للولوج إلى  اعترافمن 

حيث تزامن تكريس حرية المنافسة المكفولة دستوريا ، تاج والتوزيع وكذا تقديم الخدماتعالم الإن
 الاقتصاديينبين الأعوان  واحتدامهتزايد الصراع ب 6991ي لستة دستور التعديل البموجب 

أكبر  استمالةإذ يحاول كل منهم  ،لكونهم يستهدفون زبائن مشتركة ،المتنافسين داخل السوق 
خرى تعزيز قدراته في أقدر ممكن منهم وهذا بهدف التفوق على البقية من جهة ومن جهة 

إلى  الاقتصاديينغاية قد يلجأ الأعوان سبيل تحقيق هذه ال وفيالسوق لأجل ضمان بقائه فيها، 
 غير نزيهة قد تتنافى مع الأعراف التجارية السائدة. وأساليبطرق  استعمال

   وقد مر تنظيم الممارسات التجارية غير النزيهة بعدة محطات قانونية أهمها القانون 
المتعلق بالأسعار )الملغى(، حيث بالرجوع إلى هذا  6999يوليو  50المؤرخ في  99-611

الأخير نجده قد كرس حرية الأسعار، كما نظم بعض صور الممارسات غير النزيهة التي 
يمتد ذلك إلى المستهلكين، إذ حظر هذا القانون و تهدف إلى الإضرار بالمنافسة والمتنافسين 

مدبرة التي تهدف إلى المساس بالمنافسة داخل السوق إلى جانب ال اتيوالاتفاقالممارسات 
 .حظر التعسف في وضعية الهيمنة

قانون خاص  6990المشرع الجزائري سنة استحدث  61-99القانون  إلى إضافة 
المتعلق  6990فبراير  59المؤرخ في  512-90لمنافسة في السوق وهو الأمر بهدف تنظيم ا

إذ تطرق المشرع من خلال هذا  61-99بالمنافسة )ملغى(، الذي ألغى العمل بالقانون رقم 

                                                           
 .6999يوليو  69المؤرخة  في  19،رسمية  عدد الجريدة قانون صادر بال - 1
‌.6990فيبراير  11المؤرخة في  ،59رسمية عدد الجريدة أمر صادر بال-2 
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الأمر في تنظيم الممارسات التجارية من خلال تخصيص الباب الرابع منه للحديث عن شفافية 
فية قانون كرس مبدأ شفاأول  باعتبارهالممارسات التجارية من جهة ونزاهتها من جهة أخرى 

الملغى من حظر بعض  إلى جانب ما جاء به قانون الأسعار الممارسات التجارية ونزاهتها
المتعلق بالمنافسة قد نص على ، 51-90صور الممارسات التجارية غير النزيهة فإن الأمر 

صور أخرى من صور الممارسات التجارية غير النزيهة إلى جانب تكريس المبدأين المذكورين 
هذا ما يعد تطورا بالنسبة للتشريع الجزائري في تنظيم هذه الممارسات التجارية غير و آنفا، 

 النزيهة.
جمادى  69لمؤرخ في ا 501-50بموجب الأمر  واستبداله 51-90وبعد إلغاء الأمر 

أعاد المشرع الجزائري تنظيم الممارسات  ،المتعلق بالمنافسة 1550جويلية  69الأولى الموافق لـ
جمادى  50، المؤرخ في 512-50قانون خاص وهو قانون   استحداثالتجارية من خلال 

سات ، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممار 1550يونيو  10الموافق لـ  6010الأولى عام 
الموافق  6006رمضان  50، المؤرخ في 513-65 المعدل والمتمم بموجب القانون  ،التجارية

 الذي يعتبر أول تشريع خاص بتنظيم الممارسات التجارية في الجزائر، ،1565غشت  60لـ
أعيد بموجبه تكريس شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها، وكذا مجموعة من الممارسات  حيث

ي تندرج تحت نزاهة الممارسات التجارية بصفة عامة و الممارسات التجارية غير التجارية الت
النزيهة بصفة خاصة، إذ وضع معايير لتقدير هذه الأخيرة و كذا تحديد أهم الصور التي تندرج 

 تحتها.
من خلال مختلف هذه التشريعات يكون المشرع قد تدرج في تنظيم الممارسات ، وعليه

الملغى 61-99الإشارة إلى إحدى صورها ضمن القانون رقم بدابة من  ،النزيهةالتجارية غير 
، 51-90بعض صورها ضمن الأمر  الممارسات التجارية وحظرمرورا بتكريس مبدأ نزاهة 

قانون خاص بنظم الممارسات التجارية بصفة عامة والممارسات التجارية  استحداثوصولا إلى 
الممارسة التجارية  اعتبارمن وضع معايير لتقدير مدى  انطلاقاغير النزيهة بصفة خاصة، 

                                                           
 .1550جويلية  15في  المؤرخة، 00عدد  رسميةالجريدة بال أمر صادر -1
 .1550جوان  12في  المؤرخة ،06عدد  رسميةالجريدة قانون صادر بال -2
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.1565أوت  69المؤرخة في ، 01عدد  رسميةالجريدة قانون صادر بال -3
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إلى توقيع  ، بلوغاتحديد أكثر الممارسات التجارية غير النزيهة شيوعاو غير النزيهة أم لا 
الحاصلة في  الاقتصاديةللتطورات  االجزاء على هذه التجاوزات، حيث يعتبر هذا التدرج مواكب

 ير النزيهة وتطورها وزيادة الحاجة إلى تنظيمها.الممارسات التجارية غ انتشارالجزائر و 
ها نزاهة يإن دراسة هذا الموضوع تتجلى في الأهمية البالغة التي أصبحت تكتس

الممارسات التجارية، مع توضيح جهود المشرع الجزائري في تنظيم السوق، العلاقات بين 
في مواجهة المستهلك، وكذا مراقبة السوق من  الاقتصادي، علاقة العون الاقتصاديينالأعوان 

خلال تفعيل آليات معينة منح لها العديد من الصلاحيات التي من شأنها أن تسهل في الرقي 
 الوطني. بالاقتصادبالتجارة والنهوض 

لهذا الموضوع فإن ذلك راجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية  اختيارناأما عن أسباب  
كطلبة ماستر تخصص قانون  اختصاصناذا الموضوع يدخل ضمن فالأولى تتمثل في أن ه

ناول مشكلة هامة مطروحة على المستوى الوطني هو تأعمال، إضافة إلى أن هدف الدراسة 
 ،كثرة الفاعلين في السوق  وسائل وطرق تحقيق الأرباح و انتشارفي ظل ذلك والعالمي، 

الذي يكتسي أهمية بالغة في ظل ، وعالثانية تتمثل في الرغبة والبحث في مثل هذا الموضو 
ومختلف غش وال فسادالالتطورات الحاصلة من جهة ودراسة ما تعيشه المجتمعات من 

 تجاوزات من جهة أخرى.ال
 إطارمحاولة تنوير المهتمين بهذا المجال من الدراسة في في كما تبرز أهداف دراستنا 

مع أن ، لقلتها المكتبة بمثل هذه المواضيعالمساهمة في إثراء كذا  و ،ثراء مكاسبهم العلميةإ
حداثة القانون المنظم لها  وكذاالحاصلة،  الاقتصاديةالموضوع صاحب التطورات هذا جدة 

 والمخالفاتبمحاولة تحديد المفاهيم العامة للممارسات التجارية وصولا إلى تحديد الجرائم اية بد
 والآليات المعتمدة لردع هذه التجاوزات.

موضوع بمراجع خاصة  علىلصعوبات التي واجهتنا في دراستنا هي قلة العثور أما عن ا
ا، إضافة إلى أن قانون لفإلى ما ذكرناه ساراجع الممارسات التجارية غير النزيهة، وسبب القلة 

الممارسات التجارية الذي يتضمن نزاهة الممارسات التجارية قانون حديث النشأة بالرغم من 
مال التجارية في بيئة تتخللها الشفافية والنزاهة ومدى مساهمتها في زيادة أهمية ممارسة الأع
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فيه  الاستثمارقتصاديين للدخول للسوق و الباب للمتعاملين الا وفتح، وتنوعهما والخدماتالإنتاج 
 الوطني. الاقتصاد وتنشيطتحريك  ومنه

 ، يمكننا طرح الإشكالية التالية:    سالفاخلال ما تم ذكره  من
الممارسات التجارية غير  ردعها المشرع الجزائري لفلهي الآليات القانونية التي ك ما
  النزيهة؟

موضوع على المنهج الوصفي تنا لهذا الفي دراس اعتمدناللإجابة على الإشكالية 
من خلال تحليل المواد والنصوص القانونية التي تخص الممارسات التجارية غير  ،التحليلي
كل الأفكار والمعلومات المتعلقة بها، حيث قمنا بتقسيم موضوع دراستنا مع وصف ، النزيهة

تطرقنا فيه حيث ، قتضاء الممارسات التجارية للنزاهةا تحت عنوان إلى فصلين، الفصل الأول
ولنا فيه صورها، أما الفصل الثاني تنا مختلفإلى مفهوم الممارسات التجارية غير النزيهة و 

تعرضنا لكل من الآليات الإدارية  أين الممارسات التجارية غير النزيهةردع الآليات القانونية ل
 لقمع الممارسات التجارية غير النزيهة وكذا الآليات القضائية لمتابعة المخالفين.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الأولل ــــالفص  

اقتضاء الممارسات التجارية 
 للنزاهة
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 اقتضاء الممارسات التجارية للنزاهة الفصل الأول:
الممارسات  مختلف ضبطلقطاع التجارة تجلت من خلال أولى المشرع عناية فائقة لقد 
وضع أو مستهلكين، حيث  فراد هذا القطاع سواء كانوا أعوان اقتصاديةأالتي تقوم بين  التجارية

فيه القانون التجاري يلزم  مستقل عنبسنه قانون  الشريفة وذلك التجاريةقواعد لكيفية الممارسة 
بمراعاة أعراف المهنة التجارية ومقتضيات النزاهة والشفافية عند  (الاقتصاديينعوان )الأ التجار

 ء فيما بينهم باعتبارهم أعوان اقتصاديين أو في إطار تعاملهم مع زبائنهماسو ، ممارسة نشاطهم
 .القواعد الواجب عليهم احترامها المشرع حدد حيث، )مستهلكين(

ضعيف طرف همية للمستهلك كونه باقي تشريعات الدول أ  مثل وقد أولى المشرع مثله
في  لكن، تظهر انها كافية بحقوق  ذ خصهإ ،ية التي تربطه بالعون الاقتصاديفي العلاقة العقد

من قبل العون  مقبولةممارسات غير و  لضغوطاتالمستهلك الوقت نفسه قد يتعرض 
  ، وعليه نجد أن الممارسة التجارية تدور في فلك الممارسة التجارية غير النزيهةالاقتصادي

   هي الممارسات التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين فيما بينهم أو بين الأعوان الاقتصاديينو 
ورد المشرع حظرا للممارسات أ من ثمةو  ،والنظيفة ية النزيهةالمستهلكين خارج الأعراف التجار و 

صور  التجارية غير النزيهة سنحاول تناوله في المبحث الاول أما المبحث الثاني سنتناول
 .الممارسات التجارية غير النزيهة
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 الممارسات التجارية غير النزيهة حظرول: المبحث الأ 

نزيهة  الممارسة ن تكون هذهلكن اشترط أ بممارسة الأعمال التجارية سمح المشرعلقد 
فلكل عون أن تكون نظيفة وشفافة،  نعوان الاقتصادييالأوألزم  ،تكون مخالفة للقانون  وألا

لكن باحترام باقي ارية ضمن المجال الذي يريده، الحق في ممارسة أعمال تج اقتصادي
وعدم  المستهلكباحترام وكذا ، مصالحهمبو عوان الاقتصادية وبشرط عدم الاضرار بهم الأ

 .اءخطأمن كل ما يجعله في عمل يوقعه في تضليله 
في هذا تناوله سن وهو ماحظر المشرع الممارسات التجارية التي تخالف النزاهة  وعليه

الممارسات التجارية غير تعريف ل سنتناول فيه الأو  :مطالب ى ثلاثإل الذي قسمناه المبحث
، أما تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة عن المفاهيم المشابهة لها الثاني:و  النزيهة،

 غير النزيهة. نطاق الممارسات التجارية سنتناول فيه ثالثالمطلب ال

 الممارسات التجارية غير النزيهة المطلب الأول: تعريف 
ة التجاريات تعريـف الممارسـلالمطلب الى التعريف القانوني بالتعرض سنتطرق في هذا 

تعريف إلى الوكذا  خرى،بعض التشريعات الأري و غير النزيهة في كل من القانــون الجزائـ
 هي وهذا وفقا للتسلسل الموالي:الفق

 للممارسات التجارية غير النزيهة  الفرع الأول: التعريف القانوني
ي لسنة دستور ال التعديل لممارسات التجارية غير النزيهة فيإلى  بداية لمشرعلقد أشار ا

يمنع القانون الاحتكار والمنافسة " ،ومنعها بالنص عليها صراحة 1منه 00في المادة  1561
جل الممارسات التي من شأنها ونلاحظ أنه ربطها بالاحتكار، ومن ثمة يتبين أن " غير النزيهة

 المساس بمصالح الأعوان الاقتصاديين في علاقاتهم التعاقدية مع بعضهم البعض أو

                                                           
المتضمن التعديل الدستوري الصادر في الجريدة ، 1561مارس سنة  1مؤرخ في  56-61من القانون رقم  00المادة  -1

طار إتنص على ما يلي: "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في  1561مارس  2الصادرة في  60الرسمية رقم 
خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية  دون تمييزالقانون تعمل الدولة على تحسين مناخ الاعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات 

 " كار والمنافسة غير النزيهةيمنع القانون الاحت. ويحمي القانون حقوق المستهلكين تكفل الدولة ضبط السوق.
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 التي بالمنافسين، وكذا المساس بالمصلحة الاقتصادية للمستهلكين، ممارسات متعلقة بالمنافسة
 . 1من شأنها التأثير على الجو التنافسي وعلى تنظيم السوق 

المتعلق بالممارسات  51-65المعدل والمتمم بالقانون  51-50بالرجوع للقانون و 
 لثالثنزيهة في الباب االغير التجارية  قد نص على الممارسات التجارية، نجد أن المشرع

غير  ةالمعنون بنزاهة الممارسات التجارية في الفصل الرابع تحت عنوان الممارسات التجاري
تمنع كل الممارسات التجارية غير كالتالي: " من هذا القانون  11المادة  وعرفها فيالنزيهة 

والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة 
 .على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين"

كما فصل المشرع في هذا التعريف من خلال تعداده لهذه الممارسات وذلك في المادة 
وم ممارسات تجارية غير نزيهة في مفه عتبر" ت :كالتاليمن نفس القانون حيث جاء نصها  12

 لاسيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي:احكام هذا القانون 
تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو -6

 .خدماته
و خدماته أو الإشهار قتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أتقليد العلامات المميزة لعون ا-1

 .شكوك وأوهام في ذهن المستهلكزبائن هذا العون إليه بزرع الذي يقوم به، قصد كسب 
 .استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها-0
 .إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل-0
قصد الاضرار  أجير قديم أو شريك للتصرف فيهاالاستفادة من الأسرار المهنية بصفة -0

 .بصاحب العمل أو الشريك القديم
إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة -1

كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية واختلاس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية 
حداث اضطراب بشبكته للبيع  .وا 

                                                           
أطروحة الدكتوراه في ، ربوح حسام الدين، حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري غ-1

 .50،ص 1562/1569باتنة ، ، الحاج لخضر9الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة باتنة 
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حداث اضطرابات فيها، بمخالسوق الإخلال بتنظيم -2 الفة القوانين و/أو المحظورات وا 
أو الشرعية وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط 

 ممارسته أو إقامته،
إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف -9
 1بها." مارسات التنافسية المعمولوالم

عطى مفهوم الممارسات التجارية غير النزيهة حظ من خلال هذا النص أن المشرع أ نلا
كل الممارسات التجارية غير  من خلال وصفه وتعداده لهذه الممارسات، ومن ثمة يتضح أن

يهة والتي من خلالها يتعدى عون النز الفة للأعراف التجارية النظيفة و المخ هي تلك النزيهة
 آخرين". اقتصاديينو عدة أعوان أ أخر على مصالح عون  اقتصادي

المادة أن المشرع لم يعرف الممارسات التجارية غير  هذهخلال  ويتضح أيضا من
وهما حدد هذه الممارسات تتمن خلالها  النزيهة بصفة صريحة ومباشرة، بل حدد معايير

 في:  ثلانيتممعيارين 
 في مخالفة القوانينمخالفة الأعراف التجارية النزيهة والنظيفة وهي التي تكون أساسا  -)6 

التي تمارس من قبل الأعوان الاقتصاديين والمفروضة عليهم وكذا مخالفة القواعد القضائية في 
 . 2على الأعوان احترامها وعدم الخروج عليها والتيإطار ممارسة أنشطتهم 

من طبيعتها أن توجد  أعوان اقتصاديين آخرين فهي تتمثل في أعمالالمساس بمصالح  -)1
مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري أو كل بأية وسيلة 

نها تضليل الجمهور لطبيعة السلع أو طريقة أتكون من ش ادعاءاتل للبيانات أو استعما
مخالفة للحقيقة من شأنها نزع الثقة بين  ادعاءاتكميتها، أو تقديم  تصنيعها أو خصائصها أو

 .3الأعوان الاقتصاديين أو أحد المنافسين

                                                           
‌والمتمم.‌المحدد‌للقواعد‌المطبقة‌على‌الممارسات‌التجارية‌المعدل‌40-40القانون‌‌-1

مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون،  ،أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر -2
 .9ص ،1569|1569 ،ح، ورقلةتخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا

، ةحماية المحل التجاري، دعوى المنافسة غير المشروعة، مذكرة ماجستير في القانون، فرع عقود ومسؤولي،  إلهام زعموم_3
 .10ص، 1550|1550كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 علاوة على ذلك فإن المشرع قد أشار إلى ممارسة تجارية غير نزيهة اضافة لما تناوله
بمادة مستقلة  الاشهار غير الشرعي الذي خصهوالمتمثلة في  ،12في المادة  من ممارسات
ذكر الممارسات التجارية غير النزيهة في وعليه نستخلص أنه  19وهي المادة  12عن المادة 
من خلال  ل المثالوعددها على سبي المتمم،المعدل و  51-50من القانون  19و 12المادتين 
 من القانون السالف الذكر. 12في المادة  مصطلح لا سيما استعماله

تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون الجزائري، نجد  قصوروفي ظل 
والخاص بالممارسات  1550ماي  66الصادر في  E  190|1550  رقمالتوجيه الأوروبي 

 إذضع معايير للتعرف عليها و و  51في الفقرة  50في مادته عرفها أنه التجارية غير النزيهة، 
الممارسة التجارية غير النزيهة إن كانت مخالفة لما : "تعتبر جاء نص هذه المادة كالتالي

تشترطه النزاهة الضمنية  أو كانت من شأنها تغيير أو قادرة على تغيير سلوك اقتصادي اتجاه 
جموعة إذا منتوج للمستهلك المتوسط أو إلى الأشخاص الموجهة لهم، أو عضو متوسط من م

 .1"هلكينى مجموعة خاصة من المستإلكانت الممارسة موجهة 
كل أفعال على أنها ما سبق يمكن تعريف الممارسات التجارية غير النزيهة  من خلالو 

وعدم  بالأمانة فيها التحلي بف التجارية والمهنية، والتي يجأو أعمال تكون مخالفة للأعرا
  .2مالحهمصنافسين وكذا بالإضرار بالأعوان الاقتصاديين المولا  المستهلك، تضليل وتدليس

 

 للممارسات التجارية غير النزيهةالفرع الثاني: التعريف الفقهي 
 لم يرد في الفقه الجزائري تعريفا صريحا أو كتابات في الممارسات التجارية غير النزيهة 

المتعلقة  اتدراسالإطار  في ذلكو  ،امشية مختصرةه ةعرف في بعض المؤلفات بصفغير أنه 
نفسها تلك التي يمارسها العون الاقتصادي والتي تكون نجدها إذ حماية المحل التجاري، ب

 الأعراف التجارية.العادات و منافية للقانون و 
                                                           

تعريف التوجيه الأوروبي للممارسات التجارية غير النزيهة قد يصطدم بحرية الممارسات التجارية  ى أنير البعض إلا أن  _1
قناعهم في الأخير للتعاقد بصفة  والسعي لاستقطاب المستهلك، ومحاولة إقناعهم وجذبهم لتحويل ارادتهم لمنتوج معين، وا 

رق القانونية المفروضة وأن تكون غير مخالفة للأعراف قانونية جائزة، ولكن هذا الاستقطاب يجب أن يكون نزيه وفق الط
 .19ص ،حسام الدين ، مرجع سابق غربوجراجع  لمنافسين الآخرينبا لإضراربهدف االتجارية وبكل أمانة ولا 

 .59ص، ، مرجع سابق شتيوي الطاهر، أيمن إسحاق -2
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كل وسيلة مخالفة للقانون بما " كالتالي: فقد عرفه نه نجد في الفقه الفرنسي تعريفا لهأإلا 
لممنوعة فتعد فيها المخالفة لأعراف التجارة والاتفاقات الخاصة، كالبيع بالخسارة أو التجمعات ا

منافسة غير مشروعة، وحتى مخالفة العقد في شرطه عدم المنافسة مثل عقود العمل وبيع 
المحل التجاري وأيضا تحويل الزبائن بفعل مناورات المنافس، فكل هذه الممارسات تسمى لدى 

 .1الفقه منافسة غير مشروعة، وذكرت على سبيل المثال لا للحصر
في نظريته المشهورة والتي لها دور في القانون  Roubier.P2ه الفرنسييوعرفها الفق

الفرنسي، وهي نظرية المنافسة غير المشروعة بأنها "تلك الممارسات التي تكون في إطار 
تنافسي بين المؤسسات، هدفها كسب زبائن بطرق مخالفة للأعراف النظيفة في الوسط 

 التجاري"
ل المثال لا الحصر وهي الشائعة في بعض الصور على سبي ه الفرنسييالفق وذكر 

حداث اللبس وبث الإضراب في إتشويه سلعة المنافس، وأعمال  تمثلت فيالسوق التنافسية، 
 .السوق وفي تنظيم المنافس، وكذا التطفل التجاري 

 

 :زيهة عن المفاهيم المشابهة لهاالمطلب الثاني: تمييز الممارسات التجارية غير الن
الممارسات التجارية وعملية دخول التجار إلى السوق  واختلافن تعدد مجال التجارة إ

بعض الأعوان الاقتصاديين والمتعاملين في مجال التجارة والصناعة إلى بالتنافسي، يؤدي 
 منافسة غير المشروعة. الالشروع باستعمال وسائل وطرق تدخل ضمن 

 رقم قانون ال المشرع في التي نص عليهانتناول بعض الممارسات التجارية سومن هنا 
نزاهة الممارسات التجارية : ـالثالث المعنون بالباب  فيالمدرجة ، و المعدل والمتمم 50-51

والمنصوص عليها في الفصل  (موضوع دراستنا) وتمييزها عن الممارسات التجارية غير النزيهة
حيث سنتناول في ، باب الثالث المذكورالممارسات التجارية غير النزيهة من الـالرابع المعنون ب

 والفرع مشروعةالفرع الأول: تمييزها عن الأسعار غير الشرعية والممارسات التجارية غير ال
                                                           

الجزائري دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون  براشمي مفتاح،_ 1
 .65ص،  1569، وهران محمد بن أحمد، 1الأعمال المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران

‌.65ص، المرجع نفسه  _2
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وهذا تبعا للتسلسل  الثاني تمييزها عن البنود التعاقدية والتعسفية والممارسات التجارية التدليسية
 التالي: 

 الأول: تمييز الممارسات التجارية غير النزيهة عن الممارسات التجارية غير الفرع
 ر غير الشرعية ممارسة أسعاو  مشروعةال

حدد المشرع بعض الممارسات التجارية ضمن نزاهة الممارسات التجارية وذلك في الباب 
جارية غير رفقة الممارسات الت 51-65المعدل والمتمم بالقانون  51-50الثالث من القانون 

 ناوله تبعا للتسلسل الموالي: سنتما يزها عنها، وهذا يالتي ينبغي تم ،النزيهة
  لمشروعةلممارسات التجارية غير اأولا: ا

 51-50 قانون المن  11ر النزيهة في المادة مفهوم الممارسات التجارية غي أدرج المشرع
النزيهة المخالفة للأعراف التجارية  "تمنع كل الممارسات التجارية غيربنصها:  ،المعدل والمتمم
التي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان ، النظيفة والنزيهة

 .1اقتصاديين آخرين"
 جارية غير النزيهة قد اعتبر الممارسة الت مادة نخلص إلى أن المشرعمن خلال هذه ال

أو على عدة  آخرعلى عون اقتصادي من خلالها العون الاقتصادي  تلك التي يعتديهي 
من خلال مخالفته للأعراف التجارية، ومن ثمة يشكل التصرف تجارة غير أعوان اقتصاديين 
 نظيفة وغير نزيهة.

الأعمال التجارية غير النزيهة مختلفة ومتعددة لا يمكن حصرها باعتبار أن المشرع ف
قد ذكر صور ف، توظيفه للفظ "لا سيما"ذكرها على سبيل المثال، انطلاقا من استعماله أو 

لا يمكن حصر هذه كثر شيوعا في السوق التنافسية، و الممارسات التجارية غير النزيهة الأ
ي أو المجال التجاري الصور ضمن إطار محدد نظرا للتطورات الاقتصادية، فالسوق الاقتصاد

                                                           
 المعدل والمتمم. لمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 51-50القانون  - 1
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مما يجعل المشرع لذا فهي في تطور  ،التجارة هي السرعة مقومات لأن لا يمكن حصره
 .1خرى مع تطور الزمنأيكتشف ممارسات تجارية 

من  19و 12كل من المادتين لممارسة التجارية الغير نزيهة المذكورة في ويمكن لصور ا
ك لما لها دخل في تضليل ، أن تثير الشك في ذهن المستهلالمعدل والمتمم  51-50قانون ال

 .إرادته  وتدليس
من  15إلى  60عليها المشرع من المادة ة فنص مشروعغير الأما الممارسات التجارية 

يتجاوز القانون وهي  والمتمثلة في كل فعل أو عمل يتعدى أو،المعدل والمتمم 51-50قانون 
كذلك كل مخالفة أو تحايل أو خداع يمارسه الأعوان الاقتصاديين بهدف جذب واستقطاب 

 .2الزبائن وكسب الربح منه
 من خلال التمعن في المواد هإلا أن مشروعةمارسات التجارية غير الالمشرع لم يعرف المف
من القانون السابق الذكر، فيتضح لنا أن الممارسات التجارية غير  15إلى  60 من
خلال بعلاقة العون الاقتصادي كل ممارسة من شأنها أن تؤدي إلى الإ هي، مشروعةال
 .3الاقتصاديين فيما بينهمالمستهلك، وتمتد كذلك لعلاقة الأعوان و 

وعة شر مالممارسات التجارية غير الالممارسات التجارية غير النزيهة عن تمييز  ويكمن
في حماية المستهلك من الممارسات غير مشروعة المرتكبة أولى اهتمامه بداية أن المشرع  في
ع من قبل هذا الأعوان الاقتصاديين والتي تؤدي بالوقوع في الخطأ والتدليس والخدا  طرفمن 

قتصاديين ولو كانت الأخير، بالرغم من أن هذه المواد أولت بعض الأهمية لحماية الأعوان الا
 بنسبة ضئيلة.

                                                           
فطيمة، حظر الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، قسم القانون الخاص، كلية بوزيان  - 1

 .61ص  ، 1561/1569 ، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
رعية، مذكرة ماستر، تخصص قانون عباسي ريمة، عثماني فتيحة، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير الش -2

 .9ص ،  1561أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
‌.61ص ، رجع سابقبوزيان فطيمة، م -3
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أما في الممارسات التجارية غير النزيهة اهتم المشرع بحماية الأعوان الاقتصاديين فيما 
ومنه حماية مناخ السوق بينهم من الممارسات المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة، 

 .1التنافسي، وحماية المستهلك كطرف أخير
امة المالية المقررة لكل منهما ق الثاني يكمن في مقدار الجزاءات أي في مقدار الغر والفر 

أن الحد الأدنى للغرامة والمتمم  المعدل 50-51من القانون  09و 00فنجد في المادتين 
فهو ذو قيمة أكبر  دج655.555 ـغير الشرعية حددت ب المالية بالنسبة للممارسات التجارية

 .دج05.555ـمقارنة بالحد الأدنى لغرامة الممارسات التجارية غير النزيهة والتي قدرها ب
ارية غير الحد الأقصى للغرامة المالية، فنجد أن غرامة الممارسات التجأما فيما يخص 

التجارية  مقارنة بالحد الأقصى لغرامة الممارسات دج0.555.555ـوالمقدرة بالشرعية مخففة 
 .2دج0.555.555بـ غير النزيهة المقدرة

 شرعيةسعار غير ثانيا: ممارسة أ
من  10و 11إلى موضوع ممارسة الأسعار غير الشرعية في المواد  تطرق المشرع

المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية  51-65المعدل والمتمم بالقانون  51-50قانون 
من القانون السالف  19، 12، 11بينما وردت الممارسات التجارية غير النزيهة في المواد 

خدمات لنظام عدم خضوع كل بيع لسلع أو  فيوتعتبر ممارسة أسعار غير شرعية ، 3الذكر
ورات التي ترمي إلى تصريحات مزيفة عدم إيداع تركيبة الأسعار والقيام بالمناحرية الأسعار أو 
 51-50المعدل والمتمم للقانون  51-65من القانون  01حسب المادة و  للأسعار والتكلفة،

 10مكرر و 11و 11على أنه "تعتبر ممارسات أسعار غير شرعية كل مخالفة لأحكام المواد 
 11و 5 11المواد ومن ثمة حددت الممارسات التجارية غير الشرعية في ، 4من هذا القانون"

                                                           
 .61، صسابقمرجع بوزيان فطيمة ، -1
 .المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 51-50من القانون  09و 00المادة  -2
 .المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 51-50  من القانون  19،12،11،10،11المواد راجع  -3
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 51_50المعدل والمتمم للقانون  51-65القانون  - 4
على‌ما‌يلي:‌"يجب‌على‌كل‌عون‌اقتصادي،‌في‌مفهوم‌هذا‌القانون،‌تطبيق‌هوامش‌الربح‌والأسعار‌‌00المادة‌‌تنص‌-5

 المحددة‌أو‌المسقفة‌أو‌المصدق‌عليها‌طبقا‌للتشريع‌والتنظيم‌المعمول‌بهما".
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المتعلق بالقواعد  51-65المعدل والمتمم بالقانون  51-50من القانون  2 10وكذا   1مكرر
سعار غير شرعية يمكننا استخلاص ممارسات الأ عليهو  المطبقة على الممارسات التجارية

 كالتالي:
 :عليها دقاعدم الالتزام بتطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو المسقفة والمص -(6

 وهو عدم التزام وتطبيق العون الاقتصادي السعر المقنن الذي تحدده السلطة العمومية. 

ع والخدمات التي تكون محل وجوب إيداع تركيبة أسعار السل :تركيبة الأسعار ايداع عدم -(1
أن هذه  أو التصديق لدى السلطة المختصة، كماالتحديد أي السعر المحدد أو التسقيف  تدابير

جراءات المحددة في تعيين السعر ولم تحدد ايضا من هي السلطة المادة لم تحدد الشروط والإ
 . 3ذلكالمختصة ب

القيام بالمناورات والممارسات التي ترمي إلى القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة  -(0
وتكون هذه  :قفةقصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المس

تضليل عن سعر التكلفة الحقيقية من أجل رفع وتأثير على سعر البيع الالممارسات بهدف 
 وذلك للقيام بتصريح بأسعار التكلفة بالتخفيض أو الدفع.

                                                           
التي كانت محل تدابير  مكرر على ما يلي: "يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات، لاسيما تلك 11تنص المادة   -1

تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية 
الخدمة، يطبق أيضا هذا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات 

 ير تصديق على الهوامش والأسعار.محل تداب
تحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار وفئات الأعوان الاقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الاسعار   

 والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها، عن طريق التنظيم ".
 ات التي ترمي لاسيما:على ما يلي: "تمنع الممارسات والمناور  10تنص المادة  -2
 القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة والمسقفة -
 إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار -
قاء على ارتفاع أسعار السلع عدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج والاستيراد والتوزيع على أسعار البيع والإب -

 والخدمات المعنية.
 عدم ايداع تركيبة الأسعار المقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، -
 تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق، -
 إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع". -
فرع قانون الأعمال، كلية ، الرقابة في مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، ميتش نوال -3

 .  16ص ، 1560/1560 ،يوسف بن خدة، الجزائر ،جامعة الجزائر، الحقوق 
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 الاقتصاديينوذلك قيام بعض الأعوان  :موض الأسعار والمضاربة في السوق تشجيع غ -(0
الأسعار في السوق فيستغل الأول ذلك بأعمال غير مشروعة كالمضاربة  استقراريهبفرض عدم 
 . 1الأعوان الاقتصاديين الآخرين في دائرة الضرر وما ينجم عن ذلك وجود في السوق 

: وتكون الدائرة الشرعية للتوزيع إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع-(5
له علاقة مباشرة مع تاجر الجملة الذي يتعامل هو مع بداية من المنتج أو المستورد الذي 

تاجر التجزئة، فإذا قام هنا المنتج أو المستورد بالتعامل مع وسيط أو سمسار غير تاجر 
أسعار  ممارسة فيكمن هنا الفرق بين ، 2الجملة، هنا نكون بصدد عدم مشروعية هذه الممارسة

غير الشرعية والممارسات التجارية غير النزيهة في أن الأولى تخص أسعار السلع والخدمات، 
مما دفع المشرع التدخل بموجب نصوص خاصة لتحديد سعر بعض السلع و الخدمات ذات 

تقرير  يعتبرلحيوي رغبة في السيطرة على السوق، ومن ثمة نظرا لطابعها ا الاستهلاك الواسع 
 .3السوق  اقتصادها قوم علين المبادئ التي يالأسعار م

على هذا الأساس تعتبر قواعد المنافسة الحرة هي الأصل في تحديد أسعار السلع 
والخدمات مما يعني أن العون الاقتصادي له حرية في تحديد السعر الممارس، وخروجا عن 
هذا المبدأ يمكن للدولة أن تتدخل لتحديد أسعار بعض المنتوجات والخدمات تقيدا للحرية 

 4ليست مطلقةو ة يتلك الحرية نسبالعام ما يجعل وخروجا عن المبدأ المعطاة للعون الاقتصادي 
 615-59بمقتضى القانون  1559والمعدلة سنة  50-50 مرالامن  50وهذا ما ذكرته المادة 

 60المؤرخ في   506-65ن بمقتضى القانو  1565ثم  سنة  ،1559يونيو  10المؤرخ في 
أعلاه يمكن أن  0"تطبيقا لأحكام المادة  كالتالي:  حيث جاء نص هذه المادة، 1565غشت  

                                                           
‌.16ص ميتش نوال ، مرجع سابق، -_1
 .16المرجع‌‌نفسه‌،‌ص‌ -2
‌ .62ص ،بوزيان فطيمة، مرجع سابق -3
القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في  -4

 .60ص  1561السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
 .1559يوليو  1المؤرخة في ، 01 رسمية عددالجريدة بال صادر  قانون -5
‌.1565غشت  69المؤرخة في ، 01 رسمية عددالجريدة قانون صادر بال -6
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تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات والأصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها 
 أو التصديق عليها عن طريق التنظيم.

وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها تتحذ تدابير تحديد هوامش الربح و 
 اعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية الآتية:ساس اقتراحات القطأعلى 
، تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية، أو ذات الاستهلاك الواسع -

 في حالة اضطراب محسوس للسوق،
 بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. مكافحة المضارب -

الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها  كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش
شكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لا سيما بسبب اضطراب خطير حسب الأ

للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة 
 جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية".

ممارسة تفاديا ومنه منع المشرع المساس بأسعار السلع والخدمات بطريقة غير مباشرة 
تخص أسعار أو إعلان  شرعيةر أسعار غي ممارسة  وعليه يتضح لنا أن،عار غير شرعية أس

و  ديين قيام بأعمال غير مشروعة تخص الأسعار من قبل الأعوان الاقتصاأي العن الأسعار 
 الأسعار المحدد في القانون.تكون مخالفة لقواعد ونظام التي 

أما الممارسات التجارية غير النزيهة فتخص الممارسات التي ترمي إلى الاعتداء على 
رق الثاني فيخص مقدار الجزاءات المقررة في حالة الف عوان الاقتصاديين، أمامصالح الأ

 بغرامة 09عاقب عليها المشرع في المادة  المخالفة، وهي أن الممارسات التجارية غير النزيهة
 1دج 0.555.555إلى دج  05.555ن م ابتداءمالية 

كحد  دج15.555لف دينارأعشرين  ـب قدرتأسعار غير شرعية فغرامة ممارسة  أما
عقوبة للأقصى حد ك دج65.555.555 دينار لى عشرة ملايينإتمتد و  أدنى للغرامة المالية

 . 512-50للقانون  و المتمم المعدل 51-65من قانون  01حسب المادة 

                                                           
 .المعدل والمتممالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  51-50من القانون  09المادة  -1
 عدل والمتمم .لمالمحدد للواعد المطبقة على الممارسات التجارية ا 51_50من القانون  01المادة  -2
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ــسية التجارية غير النزيهة عن الممارسات التجــارية التدلي تمييز الممارسات الفرع الثاني:
 والممارسات التعاقدية التعسفية 

ضمن الفصل الثالث من الباب الثالث التدليسية التجارية تناول المشرع الممارسات 
 51-65قانون الالمعدل والمتمم ب 51-50قانون الالمعنون بنزاهة الممارسات التجارية من 

 الذي يدفعنا لتميزه عن الممارسات التجارية غير النزيهة: مرالأ
   لتجارية التدليسية:ا أولا: الممارسات 

من  10لى الأعوان الاقتصاديين بموجب المادة ات التي منعها المشرع عوهي الممارس
المساس بالقواعد التي تحكم الممارسات  امن شأنهوالتي  المعدل والمتمم 51-50القانون 
خفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية التي تهدف إلى وهي تلك المتعلقة بإ ،التجارية

 المعاملات التجارية.في انتشار الغش والتدليس و تضليل المستهلكين، 
على العون الاقتصادي المعدل والمتمم  51-50من القانون  10المادة منعت كما 

م مصنعة، أو حيازة مخزون من أ ات بصفة غير شرعية مستوردة كانت،امتلاك منتوج
المنتوجات بسبب استغلالها في المضاربة، أو امتلاك منتوجات وسلع خارج تجارته الأصلية، 

المستهلك أو العون الاقتصادي  حماية لىإخلال منعه لهذه الممارسات المشرع من يهدف و 
تباع  ،من قبل العون  أن يقع في تدليس وأخطاء أو ملابسة عينية بمجرد كتمان واقعةمن  وا 

لو كان على علم  الذيلإبرام العقد و العون اقتصادي أدفع المستهلك طرق احتيالية بهدف 
عاقد يب إرادة المتفهنا تع العقد،هذا أقدم على ابرام بسة أو العلة لما الملا أو بذلك التدليس

وكذا قصد المشرع في هذه المادة الأعوان الاقتصاديين الذين ، 1التدليسبسبب الوقوع في 
يقومون بتزوير الفواتير فيمكن أن تتضمن قيمة غير حقيقية للتهرب الضريبي، أو أن يقوم 

قصد تضخيم اء من نوع السلعة أو قيمة السلع ببإصدار وتحرير فاتورة غير حقيقية سو  العون 
ي تعتبر مهمة في السوق شفافية المعاملات التجارية والتبالأعمال تمس  ، وكل هذه2الفاتورة

لم توضع في دفتر  التي مصنعةالمستوردة أو المنتوجات الحيازة يمكن أن تشمل الاقتصادي، و 
                                                           

كلية ، لحماية المستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ةكوسيلسي يوسف زاهية حورية، تجريم الغش والخداع  -1
 .05ص  ،1562، 6تيزي وزو العدد  جامعة مولود معمري ، الحقوق 

القانونية لقمع الممارسات التجارية غير شرعية، مذكرة ماستر في القانون، تخصص قانون  الآلياتسويسي ديهية،  -2
 .01ص ،  1569وم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزر، الأعمال، كلية الحقوق والعل
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طلبية، ولم تخضع لتحليل الجودة ومطابقة المواد المستوردة، والحصول على الشروط أو ال
 .1شهادة المطابقة

هو حماية العون  فقد كان قصد المشرعممارسات التجارية غير النزيهة أما بالنسبة لل
مؤسسة النظام ل إخلالمن  وما ينتج عنه ،تنافسي غير المشروعالاقتصادي من الجو ال

مخالفة والقيام بالأعمال الفيما يخص مقدار الغرامة المالية جراء و  ،والسوق بصفة عامة
، بحيث نصت 2التدليسية فنجدها أشد من عقوبة وغرامة الممارسات التجارية غير النزيهة

 055.555المخالف غرامة تتراوح ما بين  تفرض على التاجر 51-50 من القانون  02المادة 
التزوير المؤدي إلى اعتماد حيث أن ، هذه الأعمالوهذا لحساسية  دج65.555.555إلى  دج

أما  الأموال ومنه جريمة غسيل الأموال،حركة  ديدبتقصد  هامستندات تجارية دون وجود
من  09في المادة الغرامة المقررة للممارسات التجارية غير النزيهة فهي كما ذكرناها من قبل 

 .513-50قانون 
 التعاقدية التعسفية: ثانيا: الممارسات

 التي خصه  665التعاقدية التعسفية في القانون المدني في مادته ممارسات وردت ال 
تعرض لتعريف الشرط  المعدل و المتمم   51-50قانون الأن  الإذعان إلاالمشرع بعقود 

على أنه: "شرط تعسفي: كل بند أو شرط بمفرده أو  56منه الفقرة  50التعسفي في المادة 
من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين  ى خر أمشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط 

أي هو كل شرط موجود في العقد ينتج عنه أو عليه عدم  ،4حقوق وواجبات أطراف العقد"
المستهلك  طراف والتي عادة يأخذون وصفالأتوازن واضح ممقوت بين حقوق والتزامات 

في إطار عقد الاستهلاك فتتمثل في منح هذا الأخير امتيازات  المتدخل )عون اقتصادي(و 
، 5في العقد" والضعيف نتيجة استخدامه لقوته الاقتصادية في مواجهة المستهلك الطرف الثاني

المشرع في القانون المدني يقرر حماية خاصة للمتعاقد بصفة عامة،  أنوما يمكن ملاحظته 
                                                           

 .00ص ، سويسي ديهية، مرجع سابق  -1
 .69ص ، بوزيان فطيمة، مرجع سابق  -2
‌.المعدل والمتممالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  51-50من القانون  02المادة  -3
 المعدل والمتمم. المطبقة على الممارسات التجاريةحدد للقواعد الم 51-50القانون  50المادة  -4
 .601،606 ص، خديجي أحمد، مرجع سابق  -5
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التدخل في بنود العقد للقيام  نها خاصة بعقود الاذعان، بحيث يجوز للقاضيأبرغم من 
، ويعتبر هذا الحكم منها التعديل في الشروط التعسفية أو يمكن له أن يعفي الطرف المذعنب

باطلا، بينما قلل المشرع من هذه يعد ذلك بخلاف  قضيكل اتفاق ي حيثمن النظام العام، 
من قانون الممارسات التجارية  05مستهلك في المادة الحماية وحصرها في العقود المتعلقة بال

 .1ل البائع للمستهلكبوالتي يمكن فرضها من ق
المحدد  1551سبتمبر  65مؤرخ في ال 0512-51رقم المرسوم التنفيذي وقد جاء 

الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر لعناصر 
بين الممارسات التعاقدية التعسفية والممارسات  الاختلاف، فيظهر 50تعسفية في مادته 
الأولى تكمن في أنها عقود وشروط يتضمنها عقد بين المستهلك حيث أن التجارية غير النزيهة 

كذا من قانون الممارسات التجارية و  19عددها المشرع في كل من المواد  دي،والعون الاقتصا
حداث تفاوت  إذ من شأنها إخلال توازن ، 051-51من المرسوم التنفيذي  50المادة  العقد وا 

بينما الممارسات التجارية غير النزيهة عددها المشرع حقوق وواجبات بينهما في العقد،  بين
حدث خلل في السوق وفي نظام الأعوان الاقتصاديين فذكرها في تأن ضمن صورا من شأنها 

 المعدل والمتمم. 51-50من قانون  19و  12المادة 
اما فيما يخص الغرامة المالية جراء المخالفات المتعلقة بالممارسات التعاقدية التعسفية 

من  09المادة  نزيهة حسبهي نفسها تلك المقررة للمخالفات الممارسات التجارية غير ال فإنها
 المعدل والمتمم. 51-50قانون 
 

 لممارسات التجارية غير النزيهة ا المطلب الثالث: نطاق تطبيق حظر
به في الاشخاص المعنيين  يكمن نطاق تطبيق حظر الممارسات التجارية غير النزيهة

نطاق تطبيق قانون  :الفرع الأول، وهذا ما سنتناوله وفق الفروع التالية: النشاطات وفي
من حيث الممارسات التجارية من حيث الأشخاص ثم نطاق تطبيق قانون الممارسات التجارية 

 : الفرع الثاني في النشاطات
                                                           

 .609ص ، ، مرجع سابق نوال ميتش - 1
 .1551 سبتمبر 66،  المؤرخة في 01عدد جريدة رسمية بال مرسوم تنفيذي صادر - 2
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  الفرع الأول: من حيث الأشخاص
الأشخاص  51-65المعدل والمتمم بالقانون  51-50 حدد المشرع الجزائري في القانون 

لعون الاقتصادي والذي يرد في عدة صور سنوضحها فيما وهم: ا بالممارسات التجاريةالمعنية 
 يلي وكذا المستهلك.

 أولا: العون الاقتصادي
عن الاقتصادي للتعبير  لم يستعمل مصطلح العون  شارة أولا إلى أن المشرعينبغي الإ

أن المشرع لم يكن في ظل النظام الاشتراكي يميز بين  اعتبارالمتعاقد المحترف إلا حديثا، ب
رف "العون الاقتصادي" للتعبير عن الشخص المحت مصطلح البائع والمحترف، فيما استعمل

إذ ، 1"وضح من خلاله المقصود بهذا المصطلحكما المعدل والمتمم  51-50ضمن القانون 
كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم منه عرفت العون الاقتصادي بأنه " 6فقرة  50أن المادة 

خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه المهني العادي بقصد تحقيق الغاية التي 
 ..."تأسس من أجلها

من قانون  9فقرة  0في المادة  ورد الاقتصادي وصف المتدخل الذي ن للعون أكما 
 59-69المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم المستهلك وقمع الغش المتعلق بحماية  59-50

طبيعي أو معنوي يتدخل في  كل شخص لمتدخل:" ا1569يونيو سنة  65الصادر بتاريخ  2
 عملية عرض المنتوجات للاستهلاك ".

الاقتصادي تعريف للعون  بإعطاء أن المشرع لم يكتفمادتين الهاتين خلص من يست
 50عونا اقتصاديا بمفهوم المادة  ذهب إلى تعداد بعض الصور التي يعتبر فيها الشخص بل

 .3المعدل والمتمم 51-50من القانون  السالفة الذكر

                                                           
 .00ص ، ربوج حسام الدين، مرجع سابق غ -1
 .1569يونيو سنة  60 ، المؤرخة في00عددجريدة الرسمية صادر بال قانون   -2
كلية الحقوق  فرع قانون العقود، ، مذكرة ماجيستار،50-59موش فرحات، حماية المستهلك على ضوء أحكام القانون ز  -3

‌.00ص،  1560و، تيزي وز ،  جامعة مولود معمري  والعلوم السياسية،
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كل شخص يتدخل في عملية عرض  لعون الاقتصادييدخل في تعداد ا ،وعليه
وهو مقدم  2نتجوهو الم 1لعون الاقتصادي هو التاجرفا المنتوجات أو الخدمات للاستهلاك،

 .3الخدمات
 ثانيا: المستهلك

  :سنتناول بداية التعريف القانوني ثم الفقهي للمستهلك
 القانوني للمستهلكالتعريف -6

المتعلق بالقواعد 6999فبراير  52المؤرخ في  514-99قانون ال ينص المشرع في لم
 حيثذلك للتنظيم،  ترك عن أي تعريف للمستهلك إلا أنه (ىالملغ )العامة لحماية المستهلك

 يناير سنة 05الصادر في  095 -95رقم التنفيذي المرسوم  من  59الفقرة  51المادة  هعرفت
...المستهلك: كل شخص يقتني بثمن أو كالتالي:" المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 6995

                                                           
من القانون التجاري من خلال هذه المادة يتضح أن التاجر هو كل شخص يمارس  6عرف المشرع التاجر في المادة -1

الأعمال التجارية الموضوعية ويتخذها مهنة معتادة له، بالإضافة اشتراط المشرع الأهلية التجارية لممارسة التجارة وكذا القيد 
 .09ص  ، بوزيان فطيمة، مرجع سابقراجع  في السجل التجاري،

المعدل و  50_59من القانون  50تاج بموجب المادة لم يتولى المشرع الجزائري تعريف المنتوج إلا أنه عرف الإنالمنتج :  -2
لعمليات التي تتمثل في تربية و جمع المحصول و الجني و الصيد البحري و الذبح، المعالجة، ا :ها: " الإنتاجبنصالمتمم 

في ذلك تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه و هذا قيل تسويقه" ومن خلال تعداد  التصنيع، التحويل، التركيب و توضيب المنتوج بما
المشرع مجموع هذه النشاطات يمكن تعريف المنتج بأنه كل شخص يقوم بإيجاد السلع وخلقها أو إظهارها للوجود سوآءا من 

غربوج كائنات الحية البحرية، راجع خلال تصنيعها فنيا أو تقنيا ومن خلال جنيها، تربيتها أو اصطيادها إذا تعلق الأمر بال
 .01ص ، حسام الدين، مرجع سابق 

المعدل و  50_59من القانون رقم  0إلا أنه عرف الخدمة بموجب المادة  مقدم الخدماتالمشرع  عرفلم يمقدم الخدمات:  -3
تابعا أو  لو كان هذا التسليمير تسليم السلعة حتى و غوقمع الغش على أنها كل عمل مقدم المتعلق بحماية المستهلك المتمم 

يتضح من خلال هذا التعريف أن مفهوم الخدمة يشمل كل من عمل أو أداء قابل للتقويم بالنقود حيث  مدعما للخدمة المقدمة.
سوآءا كانت ذات طابع مادي كالتصليح، التنظيف، النقل، أو ذات طابع اقتصادي كالتأمين والقرض أو ذات طبيعة فكرية 

طحطاح علال، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجارية، راجع  طبية والإشارات القانونيةكالعناية ال
 .10، ص 1560/1560، الجزائر، 6أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

 .6999فبراير سنة  9 ، المؤرخة  في1قانون صادر بالجريدة الرسمية عدد  -4
  .6995يناير  06،المؤرخة في  0مرسوم تنفيذي صادر بالجريدة الرسمية عدد  -5
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ية أو أو النهائي لسد حاجته الشخص يوجا أو خدمة، معدين للاستعمال الوسيطتمجانا من
ختلف الفقه حول حقيقة استعمال مصطلح اقد "، لحاجة شخص أخر، أو حيوان يتكفل به ...

ذهب البعض إلى القول أن المشرع توسع في حيث  في هذا التعريف الاستعمال الوسيطي
يقصد به المهني، الذي يقتني السلع  مفهوم المستهلك على اعتبار أن الاستعمال الوسيطي
ن أالفقه يرى بخر من آجانب إلا أن  نصف مصنعة ويهدف إلى تهيئتها وا عادة استهلاكها،

هذه العبارة أثارت  فإن ،لذلكستخدام المشرع لهذه العبارة "الاستعمال الوسيطي" يعتبر توسع ا
ة أو حاجات شخص آخر نوعا من الغموض على أنها لا تلبي حماية لسد حاجياته الشخصي

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسة  51-50وبصدور القانون 1 أو حيوان متكفل به
على أنه كل شخص طبيعي أو  1الفقرة  50التجارية، عرف المشرع المستهلك في المادة 

معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت للبيع ومجردة من كل طابع 
بناء على ما تقدم فإن المشرع أكد على الاتجاه الضيق الذي يميل إليه مضيفا في ذلك مهني، و 

 والعائلية.عبارة مجردة من كل طابع مهني مما يفهم أنها لسد الحاجيات الشخصية 
المتعلق بحماية  1559فبراير سنة  10المؤرخ في  ،502-59رقم وبصدور القانون  

جاءت تناول المشرع تعريف جديد للمستهلك حيث ، المعدل و المتمم المستهلك وقمع الغش
معرفتا للمستهلك كالتالي: "...المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني  1فقرة  0المادة 

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو 
وبهذا يؤكد المشرع تبنيه للمفهوم الضيق خر أو حيوان متكفل به..."، آتلبية حاجة شخص 

  .تمتد لتشمل الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي تهصفبحيث  للمستهلك
أن تلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية لا تتوافق مع  يرى  3محمد الأستاذ جرفيلي نأإلا 

صفة الشخص المعنوي بالإضافة إلى عدم تحديد المشرع طبيعة الشخص المعنوي عاما أو 
 :ومما تقدم فإن عناصر تحديد صفة المستهلك هي، خاصا

 أن يكون من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية اللذين يقتنون منتجات أو خدمات. 
                                                           

مفهوم المستهلك كأساس لتحديد نطاق تطبيق قانون الاستهلاك، المجلة الافريقية للدراسات القانونية  ،محمدجرفيلي  -1
 .602،609ص،  6العدد أدرار، دراية،امعة أحمد ، جكلية الحقوق والعلوم السياسية ،والسياسية

  .1559مارس  9،  المؤرخة في 60قانون صادر بالجريدة الرسمية رقم  -2
‌.‌631ص‌،‌رجع‌سابقجرفيلي‌محمد،‌م_‌3
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 يكون محل الاستهلاك خدمات أو منتجات أن. 
  أن يكون الغرض من الاقتناء سد حاجيات شخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل

ه إلى الاستعمال هبه على أساس أن الغرض يجب أن يكون غير مهني أي أن يوج
 .1النهائي

 :التعريف الفقهي للمستهلك -2
اتجاهين بين التوسع والإطلاق وبين التضييق انقسم الفقه حول تعريف المستهلك إلى لقد 
 والتقييد.

 :المستهلك لتعريفالاتجاه الموسع  -2-1
ا واسعا للمستهلك بحيث يشمل هذا المصطلح تعريفيتجه فريق من الفقهاء إلى تبني 

 الخدمة في أغراضه الشخصية أو قانونيا من أجل استخدام المال أولديهم كل من يبرم تصرفا 
المستهلك طائفة  وصف إذ يرى هذا الاتجاه أنه من الضروري أن يشمل، 2المهنيةأغراضه 

أخرى وهو المهني الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه بالإضافة للشخص المعنوي الذي يجب 
ذلك أن المهني إذا تعامل خارج تخصصه يجد نفسه في مركز ضعف  ،3أن تشمله الحماية

كالطبيب الذي يتصرف خارج الميدان الطبي ويشتري ، لأنه يكون في حكم الجاهل للأمور
المعدات الطبية اللازمة لعيادته، والتاجر الذي يشتري نظام الإنذار لمحله التجاري والمحامي 

لسد حاجاته المهنية، كذلك هو الأمر بالنسبة ( الحاسوبالإعلام الآلي )الذي يشتري جهاز 
طالما أن السيارة  4يعتبر مستهلكا و المهنيلاستعمال الشخصي ألرة للمهني الذي يشتري سيا

يهدف هذا الفريق من الفقهاء إلى توسيع نطاق الحماية ، حيث لك الحالتينتستهلك في ت
القانونية إلى المهني في حال إبرامه لتصرفات تخدم حرفته أو مهنته خارج مؤهلاته المهنية 

إذ يمكن أن يواجه محترفا يتعاقد معه مما  ،وبالتالي هذه الحالة يعتبر هذا الأخير من الجاهلين

                                                           
 .609جرفيلي محمد ، مرجع سابق ،ص   -1
أحمد صالح، مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  علي -2

 .690، ص 1566، 6والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، العدد 
 .605ص ،  جرفيلي محمد، مرجع سابق -3
‌.690ص  ، علي أحمد صالح، مرجع سابق -4
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كما يمتد وصف المستهلك حسب هذا الاتجاه  ف،ضعف في مواجهة المحتر يجعله في مركز 
كما هو الحال بالنسبة للتعاونيات  ،إلى الأشخاص المعنوية التي تتعاقد لأعراض غير مهنية

أن هذا الاتجاه يأخذ بمعيار  ومما يمكن استنتاجه، ت التي لا تهدف إلى تحقيق الربحوالجمعيا
التخصص والخبرة وهو بهذه الطريقة يوسع من نطاق الحماية القانونية للمستهلك ليشمل 

 . 1المهنيين الذين لا خبرة لهم في العقود التي يكونون أطرافا فيها مع مهنيين متخصصين
 :المستهلك تعريفالاتجاه الضيق ل -2-2

الاتجاه، إذ يكون مستفيدا من الأحكام المتعلقة بحماية يذهب غالبية الفقه إلى تأييد هذا 
المستهلك، كل شخص يقوم بتصرفات قانونية لإشباع حاجاته الشخصية العائلية فقط دون أن 

كل من يقتني وعليه لا تشمل صفة المستهلك  ،ذا التصرف القانوني أي هدف مهنييكون له
مة أو السلعة لغرض مهني وآخر غير منتوجا أو خدمة لغرض مزدوج، أي أن توجه هذه الخد

وهي الحالة التي يقتني فيها الوكيل العقاري سيارة يستعملها في تنقلاته  ،مهني في نفس الوقت
وعلى هذا الأساس يخرج من  ،نب استعمالها في جولاته المهنيةالخاصة مع عائلته إلى جا

أغراض مهنية أو نطاق وصف المستهلك كل من يقوم بإبرام تصرفات تهدف إلى تحقيق 
مستهلك ومستبعد من وصف حرفية، مما يعني وفقا لهذا الاتجاه أن المهني يخرج عن نطاق ال

 . 2وعليه لا يعتبر مستهلكا من يقتني منتوجا أو خدمة لغرض مهني المستهلك

 الفرع الثاني: من حيث النشاطات
بموجب القانون عدل والمتمم الم 51-50 رقم من القانون  51نص المشرع في المادة 

يطبق هذا القانون على خرى المخالفة، حكام الأبغض النظر عن كل الأ" على أنه: 65-513
على نشاطات التوزيع ومنها و نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، 

اشي السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المو  مستوردوتلك التي يقوم بها 
نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي على وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا 

أن  هذا النص يتبينخلال  ، منيمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية"
                                                           

 .690، ص علي أحمد صالح، مرجع سابق  -1
 .690المرجع نفسه، ص - 2
 .1565أوت  69،المؤرخة في  01عدد قانون صادر بالجريدة رسمية  - 3



 للنزاهةاقتضاء الممارسات التجارية                                                                     الأول   الفصل   

27 
 

جارية غير النزيهة، وهي ضمن قانون الممارسات الت النشاطات التي تدخل رالمشرع حص
والصيد البحري التي يمارسها العون  ،الصناعات التقليدية ،الخدمات ،التوزيع ،الإنتاج

 الاقتصادي، حيث تكون هذه النشاطات كالآتي:
 أولا: الإنتاج

 511-65المعدل والمتمم بالقانون رقم  51-50 رقم لم يرد تعريف الإنتاج في القانون 
 رقم الرجوع للقانون أنه ب ، غيرأمثلة عنه كالنشاطات الفلاحية وتربية الماشي بإعطاءفاكتفى 

أعطى تعريفا للإنتاج في  قدالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش نجد أن المشرع  59-50
، الجني، جمع المحصول، "الإنتاج هي العمليات التي تتمثل في تربية المواشي منه: 56المادة 

التركيب وتوضيب المنتوج بما ذلك ، التحويل، التصنيع، المعالجة، حالذب، الصيد البحري 
 .تخزينه أثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل تسويقه الأول"

 .2طار الانتاج كل ما يتعلق بتربية المواشي والنشاطات الفلاحية إومن ثمة يدخل في 
المادة  تضمنتهدرج التحويل والتصنيع ضمن الانتاج وفقا لما أأن المشرع كما نجد 

  .3السالفة الذكر
 يا: التوزيعثان

                                                           
أميرة حمزة، سمية بن عمارة، مخالفة قواعد شفافة للممارسات التجارية، مذكرة ماستر في القانون، نخصص قانون أعمال،  -1

 .61، ص 1560/1561، قالمة، 6900ماي  9ية، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياس
نها من المواشي وما يجنيه الشخص منه كتربية الأغنام والرعي وتربية الأبقار سوآءا كانت لبيعها، أو ما ينتج م أي تربية -2

الثمار بعد زرعها ويقصد بالنشاطات الفلاحية هو كل ما يتوصل إليها الفلاح من محصول وجني  لحوم أو الحليب ومشتقاته
 .01ص ، بوزيان فطيمة ، مرجع سابق  ، راجعأو غرسها، سوآءا كانت مواد غذائية وغير غذائية

أما ، كل ما تقوم به المصانع من إيجاد أشياء بعد تغيير المادة الأولية، مثلا تصنيع السيارات والملابس فيقصد بالتحويل -3
التركيب  عكس التحويل، فيكون  و تحويل حتى يتناسب مع حاجات الزبائن التحويل فيقصد به هو إدخال على بعض المواد

توضيب  ، أماتركيب قطع الغيار التي يتم فيها فقط الأجهزة الإلكترونية فيبتركيب بعض المواد دون تغييرها أو تحويلها مثال 
غلاف واقي مثل الورق والبلاستيك وتعليب  فيالمنتجات  وضعتتمثل في و المرحلة التي تسبق التسويق،  فهيالمنتوج 

وتعد المؤسسة التي قامت بالصنع أو التركيب  من صلاحياتعملية توضيب المنتوجات  عادةالمنتوجات الزراعية والحيوانية، و 
ذكرة ماستر خوجة عائشة، مبدأ شفافية الممارسات التجارية في القانون الجزائري، م، راجع المرحلة تمهيدية لعملية التسويق هذه

 .  01، ص 1561/1562في القانون الاجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور طاهر مولاي، سعيدة، 
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المعدل والمتمم  51-50 رقم من القانون  51المادة  في نص المشرع على نشاط التوزيع
العمليات حيث يستفاد من هذا النص أن التوزيع هو  ،المذكورة سابقا 51-65بموجب القانون 

أو الصناع من جهة والمستهلكين من التي يقوم بها الموزعون بموجبها يتوسطون بين المنتجين 
 .1جهة أخرى، فتعتبر بمثابة عملية تقريب بين المنتجات والمستهلك

كما يمكن تعريف التوزيع بأنه نشاط يبذله المنتج بشكل مستقل وبالمساهمة مع بقية 
إلى وصول المنتوج  ،التنظيمات خلال الفترة الممتدة من وقت الانتهاء من إنتاج المنتج

وتختلف ، 2ه في المكان والزمان الملائمين بالمواصفات والكميات المناسبة للحاجةلمستهلك
 .3بحسب العقد المبرم والصانع عملية التوزيع باختلاف العقود التي تربط بين المنتج والموزع

 ثالثا: الخدمات
تطبيق تدخل كذلك ضمن نطاق التي إلى جانب كل من التوزيع والإنتاج نجد الخدمات 

المعدل  51-50الملاحظ أن تعريف الخدمة لم يرد في قانون و  ،الممارسات التجاريةقانون 
 50ة في الماد ، وذلك 50-59قانون  إلا أن المشرع عرفه في، 51-65والمتمم بالقانون رقم 

: "... الخدمة: كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى لو كان يلي التي تنص على ما 62فقرة 
من  51المادة  ، وقد ورد تعريف الخدمة أيضا فيأو مدعما للخدمة المقدمةتابعا  هذا التسليم

 ":"الخدمة الخدمة: تعرف حيث ،المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 09-95المرسوم التنفيذي 

                                                           
 .00، ص سابق خوجة عائشة، مرجع -1
 .15ميتش نوال، مرجع سابق، ص  -2
الموزع يتعامل مع الموزعين الآخرين الصانع والموزع الوكيل بالعمولة، هنا فيمكن أن يكون عقد الوكالة بالعمولة بين  -3

المشرع على هذا النوع من العقود في عقد النقل البضائع  حيث نصالموكل الصانع،  بوالمستهلكين باسمه الخاص لكن لحسا
يمكن أن تتم عملية  ، ووأعطى مثال عن وسطاء بيع المواشي صة بتوزيع الصحف والأدوية.بالعمولة مثل الشركات الخا

التوزيع عن طريق نوع آخر من العقود وهو عقد السمسرة الذي يكون بين الصانع أو المنتج والسمسار ومهمة السمسار هنا هو 
كما  ،00، راجع خوجة عائشة، مرجع سابق  ص ك أو المورد من أجل عملية الشراءتقريب ما بين المنتج أو الصانع والمستهل

أو التوزيع عن طريق  ،من القانون التجاري  00ي المادة توزيع مثال: كالوكالة التجارية المنصوص عليها فتوجد طرق حديثة لل
شبكة التجارة بلجوء المؤسسة المنتجة إلى شبكة من التجار، فيقوم ببيع منتجاته لهم مباشرة، فيعاد بيعها مرة أخرى من قبل 

 .01، مرجع سابق، ص مةبوزيان فطي ، راجع التجار
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، 1منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له"كل مجهود يقدم ما عدا تسليم 
هناك خدمات ذات  نأعريف المشرع للخدمات يتضح لنا المادتين وملاحظة تهاتين من خلال 

ستشارات، أو خدمات ما بعد طبيعة مالية التي تكمن في القروض أو التأمين أو خدمة تقديم الا
كما ذكر المشرع الخدمات ذات الطبيعة المادية كالخدمات الطبية أو خدمات الفندقة أو ، البيع

 ها التنظيف أو التصليح.أنشمشركات التي يكون محل 
كما يجب الإشارة إلى أن الأشياء المادية مستقلة عن المجهود المبذول لتقديمها، بمعنى 
أنه يلزم فصل الخدمة المبذولة حتى ولو كانت ناتجة من عقد بيع أو ملحقة به، وهذا النوع من 

في المادة  50-59قانون ، التي نص عليها المشرع في 2الخدمة تسمى بالخدمة ما بعد البيع
61. 

 رابعا: الصناعة التقليدية:

المحدد للقواعد  6991يناير سنة  65المؤرخ في   563-91مر الأعرفها المشرع في        
يقصد : " يلي ما نصت على منه التي 50ة المادفي  التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف

كل نشاط إنتاج أو إيداع أو تحويل أو  والحرف،مر بالصناعات التقليدية حسب مفهوم هذا الأ
ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارس بصفة رئيسية 

 .ودائمة"
من قبل كل شخص طبيعي  تمارس الصناعة التقليدية من خلال هذا النص نلاحظ أن

لإنتاج المواد  ناعة الفنية والحرفيةكل من الص في متد مجال الصناعة التقليديةيف ،أو معنوي 
وتختلف الصناعات التقليدية والحرف عن النشاطات التجارية، في أن الأولى ترتكز  الأولية

على المواد الأولية أي مواد تقليدية غير حديثة، كما ترتكز على المجهود الشخصي والوسائل 
 4التقليدية كالحلاقة مثلا أو الخياطة.

 البحري  خامسا: الصيد
                                                           

    .6995جانفي  06في ،المؤرخة  50الرسمية عدد  جريدةمرسوم تنفيذي  صادر بال  -1
 .16ص  ، مرجع سابقميتش نوال،  -2
 .6991يناير 60، المؤرخة في  0صادر بالجريدة الرسمية عدد أمر  -3
 .02، صسابقبوزيان فطيمة، مرجع  - 4
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 1556يو ليو  0مؤرخ في ال 661-56نظم المشرع نشاط الصيد البحري في القانون رقم  

المؤرخ في ، 592-60المعدل و المتمم بالقانون رقم  ، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
" كل عمل يرمي إلى  كالتالي: 15ي المادة ، وعرف الصيد البحري ف1560أبريل  51

وللصيد ، حر وسط حياتها الدائم أو الغالب"حيوانات أو حتى نباتات يشكل ماء الباستخراج 
البحري أنواع منها الصيد بالسفن والصيد بالغوص، أو الصيد الحرفي أو الصيد التجاري 

 يدخل فقد ماليالبحري الذي يكون هدفه أو قصده والقاري، أي كل ما يدخل في نشاط الصيد 
بينما نستبعد الصيد العلمي من الممارسات التجارية  غير النزيهة، الممارسات التجارية ضمن

ولا تعود عليه بربح أو  ،بصفة مستمرةته أو حرفته مهن يمارسغير النزيهة، لأن صاحبه لا 
 3كسب مالي.

 المبحث الثاني: صور الممارسات التجارية غير النزيهة
يعمد العون الاقتصادي إلى القيام بمجموعة من الممارسات باستخدام طرق غير قد 

-50 التي تناولها المشرع في القانون  ،عراف التجاريةالأللنصوص القانونية و نزيهة ومخالفة 
 19و 12في المادتين  ،المعدل والمتمم، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 51

ذا ما سنتناوله في تهدف إلى إضعاف المنافس )وه ممارسات صنيفها إلىمنه والتي يمكن ت
)وهو فحوى المطلب  ، وممارسات تهدف إلى الاستفادة من تفوق المنافسينول(المطلب الأ

 ما سنتناوله تبعا للتسلسل الموالي: ، هذاالثاني(

 ب الأول: الممارسات التي تهدف لإضعاف المنافسالمطل
إضعاف  الممارسات التجارية التي يقوم بها الاعوان الاقتصادية إلىقد تهدف بعض 

المنافس عن طريق تشويه سمعة هذا الأخير أو إغراء مستخدمين متعاقدين معه، و قد يعمد 
العون الاقتصادي إلى إضعاف المنافس باستغلال الأسرار التجارية على نحو يضره، فيما قد 

، وعليه سنتناول في هذا ة المنافس أو تنظيم السوق يهدف إلى إحداث خلل في تنظيم مؤسس
 المطلب، هذه الممارسات وفق الفروع الموالية:

                                                           
 .1556يو سنة ليو  9المؤرخة  ، 01رسمية عدد الجريدة قانون صادر بال  -1
 .1560أبريل  59المؤرخة في  ، 69رسمية عدد الجريدة قانون صادر بال  -2
 .15أمينة حمزة، سمية بن عمارة، مرجع سابق، ص  -3
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 ستشويه سمعة عون اقتصادي مناف الفرع الأول:
لى الإضرار تعتبر هذه الممارسة من أبرز صور الممارسة التجارية غير النزيهة الهادفة إ

لنظرة العون الاقتصادي تغيير الصورة أو اهي عبارة عن محاولة و بالمتنافسين في السوق، 
عون الاقتصادي الآخر المنافس له، نتيجة الالمستهلكين بشأن الحسنة التي رسخت في أذهان 

تعاملهم المباشر معه أو من خلال ما شاع عنه من سمعة طيبة في السوق، وذلك عن طريق 
 .1 اتهوالتحقير فيه سواء ما تعلق في شخصه أو بمنتجاته أو خدمالحط 

إذ تعتبر عملية تشويه العون الاقتصادي من قبل أعمال المنافسة غير المشروعة فقها 
سات التجارية غير ومن الممارسات التجارية غير النزيهة حسب التشريع، و قد تتخذ هذه الممار 

هي التشهير إلّا أنه و بغض النظر عن التسمية، فهي من الأعمال التي و خرى النزيهة تسمية أ
التي ، للجمهور حوله بث الاعتقاد السيءاقتصادي منافس بد بها النيل من سمعة عون يقص

 12هذا حسب ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة و  ،2ينجم عنها انصراف عملاء هذا الأخير
 اقتصاديتشويه سمعة  ..." على ما يلي:التي نصت  المعدل و المتمم و 51-50من القانون 

 .منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو منتجاته أو خدماته"
المنافس في شخصه أو  الاقتصاديعليه طبقا لهذه المادة فإن التشويه يطال العون و 

 ، حيث تكون كالآتي:منتجاته أو خدماته
 من خلال المساس بشخصه اقتصاديأولا: تشويه سمعة عون 

 الخاصة بهذا العون من خلال العناصر الذاتية  الاقتصادييتم المساس بشخصية العون 
المنافس إذ يتخذ  الاقتصاديبحيث يقوم مرتكب الفعل غير النزيه بالتعرض لشخصية العون 

 ذا التعرض الصور المادية التالية:  ه
  :أو الاعتبار الشخصي للمنافس بالائتمانلمساس ا -6

                                                           
ر، تخصص قانون أعمال، ي، مذكرة ماجستالاقتصاديمزهود عمار، دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية لحماية العون  -1

 .06ص  1560/1561،  قالمة ،6900ماي  59الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كلية 
، مذكرة ماجستير، فرع القانون العام، تخصص 51-50بن قري سفيان، ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم -2

 .00ص ،  1561، القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 



 للنزاهةاقتضاء الممارسات التجارية                                                                     الأول   الفصل   

32 
 

مما يعني أن  والائتمان م على أساسها التجارة هي الشرفمن العوامل التي تقو  إن
المساس بإحدى هاتين الركيزتين من شأنه التأثير المفترض في الجو التنافسي، منها 

ظروف معينة،  استغلالاللاحقة بالسمعة التجارية أو شرف التاجر أو ائتمانه أو  الاعتداءات
بث الشك ما يصدر عن أحد المتنافسين من إشاعات أو أقوال أو تلميحات من شأنها أن ت مثل

في الحالة المالية للمنافس، أو أنه مقبل على إفلاس وغير قادر على الوفاء، إذ أن كل هذه 
  .1 المنافس الاقتصاديلعون ل بالائتمانفعال وغيرها من شأنها المساس الأ

أو بجنسيته المنافس من خلال التعييب  الاقتصاديشرف العون لمساس بسمعة و ا-2
 :ديانته أو جنسه

بالثقة الموضوعة في شخص إلى الإضرار تهدف أفعال التعييب في مجال المنافسة 
تأثير من ا لهلما المنافس أو ديانته أو جنسيته  الاقتصاديلعون اذ يطال التشويه إ ،المنافس

، لذلك فإن بعض التجار تؤدي إلى قلب موازين المنافسة باعتبارهافي بعض الحالات 
وقد تكون ، 2جمهورللإضرار بمنافسيهم اعتمادا على ما يقع في نفوس الغلون هذه الفرص يست
  .3و التشهير بالانتماء إلى دولة معاديةأ، السياسي ساءة تتعلق بأمور أخرى كالانتماءالإ

 :خدماتهاته و من خلال المساس بمنتوج اقتصاديتشويه سمعة عون  -ثانيا
 المعروضة على جمهور الاقتصاديالعون خدمات ومنتوجات الالتشويه  طالقد ي
 سياسته التسويقية، كالقول مثلا أن المنتوج عديمفضلا عن طريقة تعاملهم معهم و  ،ينالمستهلك
التشويه  التشويه:يميز الفقه بين نوعين من و ، 4ذلك في حين أن الحقيقة خلاف ،الفعالية

التشويه مباشرا متى كان موضوعه محددا دقيقا حيث يكون  ،يه غير المباشرالتشو المباشر و 
                                                           

‌.656ص ،  مرجع سابقمد، خديجي أح -1
 .651، ص نفسهمرجع ال -2
السياسية والحزبية والدينية  انتماءاتهالمنافس في أرائه و  الاقتصاديإذ أن هذه الأعمال من شأنها أن تنال من العون  -3

أو الادعاء بانتسابه إلى  ،أنه من أنصار التطبيع مع العدو المنافس لمذهب سياسي مكروه أو الاقتصاديانتماء العون  كادعاء
دولة معادية، والتشهير بأنه يتعامل معها كأن يشتري البضائع منها أو أنه يسوق لها ويشار إلى أن هذا النوع هو أخطر 

صالحة العمري، صور المنافسة غير المشروعة وفق  ، راجععواطف الناس بسهولةعمليات التشهير لأنها تؤثر على نفسية و 
طارها القانوني في التشريع الحماية حقوق الملكية الصناعية و ل اتفاقية باريس ، كلية السياسيةجزائري، مجلة العلوم القانونية و ا 

 .059ص ن  1569،  62، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الحقوق والعلوم السياسية
 .00وج حسام الدين، مرجع سابق، ص غرب -4



 للنزاهةاقتضاء الممارسات التجارية                                                                     الأول   الفصل   

33 
 

العون  اتجاهكاذبة تنطوي على قصد واضح  دعاءاتاكإطلاق ، 1حتى يكون سهل الإثبات
المنافس للتشكيك في منتوجاته أو الإشارة إليها في منشوراته أو ملصقاته بأسمائها  الاقتصادي

بأنها ثانوية أو غير  منافسيهات بصورة علنية أو أنها أقل جودة من منتجاته أو وصف منتوج
في حين أن التشويه غير المباشر يكون متى قدم في شكل قالب ، 2ذلك من أفعال التشويه

أخذ هذا النوع من التشويه أشكالا إذ ي، 3يخفي ممارسة التشويه مما يجعل إثباته صعبا نوعا ما
على نقد الظاهرة الموضوعية، أو ما  يعتمد في الغالب باعتبارهأكثر تنوعا من التشويه المباشر 

تلك العائدة ديم دراسات مقارنة بين المؤسسة و يسمى بالإشهار المقارن أو الدعاية المقارنة، كتق
ومن أساليب التشويه غير ، 4المستهلكين وتنوير لعمومللمنافس على أساس أن في ذلك توعية 

 .6الاسعارو  5مقارنة الجودة  المباشر
 منافسإغراء مستخدمين متعاقدين مع عون  الثاني:الفرع 

لا يوجد خطأ أيضا في أن ل لدى المحل الذي كان يعمل به، و يجوز للعامل ترك العم
لو كان منافسا أن يتنافس معه حول ظروف اقتصادي آخر و يبحث هذا العامل عن عون 

عمل انتقل و  ا غراءات مالية في حال ماالامتيازات التي يقدمها إليه و العمل لديه، أو حول 
 .7لصالحه

                                                           
 .11ص شتيوي الطاهر، مرجع سابق، أيمن إسحاق،  -1
 .651خديجي أحمد، مرجع سابق، ص  -2
 .11، ص مرجع سابقأيمن إسحاق، شتيوي الطاهر،  -3
‌.643خديجي‌أحمد،‌مرجع‌سابق‌ص‌-4
إذ أن لكل تاجر الحق في أن يمدح نفسه أو أن يمدح بضاعته بأنها أصلية أو أن بها مواصفات فريدة من نوعها إلى غير  -5

ذلك وله أن يقوم بذلك بنفسه أو بواسطة الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة، إذ لا عتب على التاجر الذي يذيع هذه 
يجوز له أن يبخس تلك تعود لغيره من المنافسين بوضعها معروضات ثانوية والنصح البيانات طالما كانت صادقة. إلّا أنه لا 

دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية المحل التجاري بتحاشي شراءها، راجع صبري مصطفى حسن السبك، 
 .01ص  1561،دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، مصر

أنها  بالإشارةإن إعلام التجار عن أسعار أقل لا يشكل في حذ ذاته عيب ما يشكل عيبا هي إذا تم اقران هذا الإعلان  -6
ركيبه الأطباء كون منتوجه من حيث ت مثلة ذلك الصيدلي الذي راسل عددا منالأرخص من أسعار المنافسين، ومن أ

‌.650ص ،راجع خديجي أحمد، مرجع سابق  لكنه يتميز بأنه أقل ثمنا،، مماثلة لمنتوج منافس الكيميائي وقدرته العلاجية
 .95رجع سابق ص م صبري مصطفى حسن السبك، -7
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آخر متعاقدين  اقتصاديمنافس بجلب متعاقدين لدى عون  إلا أن قيام عون اقتصادي 
استخدام عن طريق وب من خلال إغرائهم بترك العمل وجلبهم له، و بعقد مكتوب أو غير مكت

 طبالضغوعود مادية، أو حتى طرق مخالفة لقانون العمل، وتقديم لهم مكافآت كبيرة ومرتفعة و 
يكون هذا بهدف الإضرار وض يعتبرها تجاوزت حد الإغراء، و عليهم، أو من خلال تقديم عر 

على أنه: المعدل والمتمم  51-50من قانون  50الفقرة  12وهذا ما منعته المادة ، 1بالمنافس
 ."افس خلافا للتشريع المتعلق بالعملمن اقتصادي"إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون 

لا يفهم أنه تحد من حرية  أنه من خلال قراءة المادة السابقة الذكرينبغي توضيح و  
إلى مشروع آخر ولو كان منافسا  بالانضمامالعاملين أو المستخدمين أو عدم السماح لهم 

ن لا يكون العقد المبرم مع العون أبشرط ظروف العمل الآخر أحسن له،  تن وجدإ اخصوص
س متى ترك العمل الأول يلزمه بعدم إنشاء تجارة مماثلة، أو العمل في مشروع مناف الاقتصادي

وتحطيم المحل  ن كان هدف تغيير العمل هو إضرار وهدمإخصوصا في المحل الأصلي، 
لح الة، لا يبحث أي عامل بل يختار وي  المنافس في هذه الح الاقتصاديأي أن العون ، الأول

 .2في المحل أو المشروع عتباراعلى الذين يشكلون وزنا وا 
لقد قضت محكمة النقض المصرية في قضية تتعلق بقيام أحد العاملين بمحل التجميل و 

بترك العمل خلال مدة عمال  9لـ محل تزيين منافس وتحريضه  بافتتاح ،والتزيين للسيدات
بمحل التاجر المنافس فور خروجهم وا علانهم في الصحف والدعاية سبق  التحاقهمشهر واحد، و 

أن هذا يعد منافسة غير  المصرية محكمة النقض فاعتبرتفي محل التاجر الأول،  انشغالهم
عماله وعملائه عنه بتحريض  انسحابفي المحل بسبب  اضطرابمشروعة أدت إلى إحداث 

اعتبرت هذه الأفعال و التصرفات بمثابة منافسة  مةبتأثير الإعلان عليهم، ومن ثمن المنافس و 
المنافس في هذه الحالة لم يستحوذ على العملاء  لأنغير مشروعة تستوجب المساءلة عنها، 

ريق على وسيلة قصد الإضرار بالمنافس الآخر عن ط اعتمدبطريقة نظيفة وشريفة، ولكنه 
لتزام عدم عمله بشرط عدم تقيده با يرفي تغي وللعامل حريةتحريض عن ترك العمل، الغراء و الإ

المنافسة ويمكنه تقديم خبرته التي توصل إليها في ظل عمله السابق، لكن ليس عن طريق 
                                                           

‌ .660، ص  سابقخديجي أحمد، مرجع  -1
 .90ص  ، الهام زعموم، مرجع سابق -2
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أي وسائل خاصة فقط بالمحل الأول  ،أسرار وطرق العمل السابق الخاص به استخدام
 .1وخصوصا أسرار ومعلومات الإنتاج

 سرار المهنية من الأ الاستفادةالفرع الثالث: 
إن نجاح مؤسسة ما في الصناعة ورواج تجارتها في السوق يكون دائما نتيجة تفضيل  

، و إذا المنافسةمنتجاتها أو نوعية خدماتها عن غيرها من المنتجات أو الخدمات  المستهلكين
تتميز  المنتجاته، يجيب أنه المستهلكينعن سبب تفضيل أردنا أن نستفسر من صاحبها 

ذا أردنا ات منفردة عن غيرها و بخصوصي هذه الخصوصيات سيجيب أنه سر  ى عنتحر أن نا 
وسيلة من  باعتبارهافمن مصلحة الصانع أن لا يكشف عن أسراره المهنية لمنافسيه ، المهنة

وسائل المنافسة غير المشروعة، كما له أن يمنع أي شخص أن يستغلها دون إذنه، لهذا نص 
والتطفل على أسراره المهنية بدون إذنه من  الاعتداءمن  الاقتصاديالمشرع على حماية العون 

كوكا مشروبات فتركيبة ، 51-50من القانون  50فقرة  12ة طبقا للماد 2منها الاستفادةأجل 
وتحظى بالحماية بالرغم أنه يمكن الحصول  ،تصنف كمعلومة غير مفصح عنهامثلا كولا 

عليه تعتبر المعلومات سرية إذا لم تكن الكيميائي، و المشروب بالتحليل هذا ة على تركيب
 لم نجد أنه الجزائري وبالرجوع للقانون ، 3معروضة على المنافسين والمستهلكين بصفة عامة

: هو كل عرفه على أنه ذيالعلى غرار الفقه  باعتباره مسألة نسبية لسر المهنييورد تعريفا ل
  في إنشائه ضرر لشخص أو لفائدته مهنته وكانما يعرفه الأمين أثناء أو بمناسبة ممارسة 

وعبارة السر المهني تضم المهارة التقنية ، ما بطبيعته أو بحكم الظروف التي تحيط بهإ
 .4كما تضم الأسرار الخاصة بالزبائن المتعاملين مع المؤسسة ،والتجارية وأسرار الصنع

على منع الممارسات التي يقوم من خلالها العون  12من المادة  50تنص الفقرة  ،وعليه
بقصد  ،للتصرف فيها و شريكأمن الأسرار المهنية بصفة أجير  بالاستفادة الاقتصادي

الإضرار بصاحب العمل أو شريك قديم، إذ أنه تثير العلاقة التي تربط رب العمل بشريكه بعد 
                                                           

 .90ص  ،الهام  زعموم ،مرجع سابق   -1
 11ص  ، بوزيان فطيمة، مرجع سابق -2
مذكرة ماجيستر،  شريفي خليصة، حماية الملكية الصناعية من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، -3

 .19ص ،1560،  6تخصص ملكية فكرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
‌.666ص، براشمي مفتاح، مرجع سابق - 4
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مكانية  ،عقد العمل إشكالية انتهاء تقلق من جهة الحاق رب العمل على أسراره المهنية وا 
الأجير السابق لديه من الخبرة المكتسبة والمعارف التطبيقية في حالة مغادرته العمل  استفادة

وهو بصدد تنفيذ عقود عمل لاحقة، أو إنشاء نشاط تجاري مماثلا لنشاط رب العمل مستغلا 
عن  انفصلكذلك هو الحال بالنسبة للشريك الذي  ،تسابهااك يالمهارات والأسرار الفنية الت

إذ عالج المشرع هذه المسألة لشراكة، ا في ظل عليه من أسرار مهنية اطلعشريكه بشأن ما 
 اكتسبهامن الأسرار المهنية لنفسه والتي  الاستفادة في الاقتصاديعون لكأصل عام حق ا وأقر

على نحو يقصد به ديما، فيما منع المشرع التصرف فيها بصفته أجيرا قديما أو شريكا ق
لقيام بهذه الممارسة التجارية غير النزيهة أن اوعليه ، الإضرار برب العمل أو الشريك السابق

، عنصر الاستفادة من الاسرار المهنية وعنصر عنصرانوفق هذه الصورة يتطلب توافر 
 .1قصد الاضرار التصرف في الاسرار المكتسبة 

 الفرع الرابع: إحداث خلل في تنظيم مؤسسة المنافس أو في تنظيم السوق:
والتي  للممارسات التجارية  ارسات التجارية غير النزيهة صور أخرى الممفي قانون   ورد

 51الفقرة  12نصت عليها المادة  و التي  تساهم في إضعافه،من شأنها أن تضر بالمنافس و 
 من قانون الممارسات التجارية.  52و

تحويل زبائنه س و مناف اقتصاديعلى: "إحداث خلل في تنظيم عون  51تنص الفقرة 
البطاقات أو الطلبات  اختلاسأو تخريب وسائله الإشهارية و  كتبديد، طرق غير نزيهة باستعمال

حداث والسمسرة غير القانونية و    2"بشبكة البيع اضطرابا 
في مؤسسة  اضطرابإن وسائل بث الفوضى في منشأة المنافس متعددة، إما بخلق 

الهدف منها داخلي التنظيمي لمشروع المنافس و ال بالاعتداءآخر أو يكون  اقتصاديعون 
تخريب الوسائل مادة خصت بالذكر كل من التبديد و لها، إلا أن ال وجذب زبائنهااستقطاب 
 اضطرابو إحداث أ ،الطلبات وممارسة السمسرة غير القانونيةتلاس البطاقيات و واخالإشهارية 

                                                           
يكون العون الاقتصادي المعتدي قد استفاد من الأسرار المهنية بصفته أجير  نعنصر الاستفادة من الأسرار يتمثل في أ -1

أو شريك سابق لدى العون الاقتصادي المعتدى عليه، أما العنصر الثاني فهو أن يتصرف فيما اكتسبه من أسرار مهنية بقصد 
 .661،666 ص أحمد، خديجيالحاق الضرر برب العمل أو الشريك القديم أي انه يشترط توافر نية الاضرار، راجع 

 .طبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمممالالمحدد للقواعد  51-50القانون  -2
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الهدف من هاته الأعمال هي احداث نقص أو توقف العملاء عن الذهاب و ، في عملية البيع
والشراء من المحل المنافس، وتحويلهم إلى محله الخاص، أو محل آخر، مما يؤدي إلى إلحاقه 

 .1أرباحه نشاطه التجاري و نقص تضررالتالي له جراء تراجع مبيعاته و ب ضررا
يكون تخريب الوسائل الإشهارية للمنافس إما بتبديدها أي أن يبعد وظيفتها الأساسية و 

بتمزيق الملصقات الإشهارية الموجودة وقد يكون التخريب في الإشهار، كسرقتها أو رميها، 
أي مادة أو آلة لإزالة اللوحات الإشهارية بمسح  قها، واستعمالالجدران أو تكسيرها أو حر  على

بسرقة الطلبيات الموجودة في مصلحة  الاقتصاديقيام العون أو ك ،كل الكتابة الموجودة عليها
 .2بنفسه هو أو من خلال عمال مؤسسة ءاسو الزبائن لمنافسه 

شيء الحيازة بيعني به نقل الشيء أو نزعه الذي ، ختلاسلفظ ااستعمل المشرع  لككذ
الطلبات التي تخص الزبائن، أو ب الاختلاسهنا  تعلقمن صاحبه إلى حيازة المختلس، وي

الزبون من أجل تموينه سلعة أو خدمة معينة والقيام  التماسالطلبات التي تثبت  اختلاس
 المعدل والمتمم  51-50ن من القانو  52قرة ذكر المشرع في الف كما، 3بتغطيتها بإشهار آخر
هي مخالفة السمسار قاعدة تشريعية أو تنظيمية أو عرفية، مثال: و  ،السمسرة غير القانونية

أن يقطعوا علاقاتهم معه ويقتنوا سلعهم من المنافس الثاني الذي  الاقتصاديإقناع زبائن العون 
عراف المهنية، ومخالفة للحديث النبوي الشريف: يعد مخالفا للأطلب السمسار، فهذا التصرف 
 "."لا يبيع أحدكم على بيع أخيه

البيع بخسارة إلى الإخلال بتنظيم تاجر معين والسوق لبيع بالتخفيض و كما قد يؤدي ا
التنافسية عامة، فقد يعد عملا غير مشروع القصد منه هو جلب العملاء وصرفهم عن 

 الاضطرابلى إثارة الفوضى في مؤسسة المنافس، ومنه إثارة هو ما يؤدي إدة و محلاتهم المعتا
 .4في كل السوق 

                                                           
مهري محمد أمين، النظام القانوني للممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، فرع القانون  -1

 .010ص  1561/1562، يوسف بن خدة، الجزائر  6معة الجزائرالخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا
  .10ص ، بوزيان فطيمة، مرجع سابق -2
 .10المرجع نفسه ص -3
 .012ص  ، مهري محمد أمين، مرجع سابق -4
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نية، حول إغراء جب الإشارة إلى أن كل ما تطرقنا إليه سابقا حول السمسرة غير القانو تو 
 اقتصاديإغراء مستخدمين عون  أوالأسرار المهنية لمنافس معين،  استغلالعملاء المنافس، و 

بوسائل وطرق مخالفة للتشريع العمل فإنه يؤدي إلى الإضرار بتنظيم منافس معين، فيكون 
 52نصت عليه الفقرة غرار ما على أو تاجر واحد دون الآخرين،  اقتصاديالإضرار بعون 

هي الأعمال التي تمس بمجموعة من المنافسين والأعوان ، ن المذكور أعلاهو من القان
ما ، و هذا ما يشكل مساسا أو تعديا لنظام السوق ككل، و دينر محدأي تجار غي الاقتصادين

يؤدي إلى خلق جو وبيئة تنافسية غير مشروعة، ومنه يكون تعديا على بعض المصالح 
 المادة  فنصت، 1، مما يضر كذلك بالمستهلك كونه الطرف الأضعف منهمالاقتصادينللأعوان 

حداث "الإخلال بتنظيم سوق و  على أنه:تمم المعدل و الم 51-50من القانون  52الفقرة  12 ا 
على وجه الخصوص التهرب من القوانين أو المحظورات الشرعية و فيها بمخالفة  اضطراب
ومنه نرى أن كل ما كوين نشاط أو ممارسته أو إقامته"، و الشروط الضرورية لت الالتزامات

المهنية والتجارية يعد منافسة يؤدي إلى الإخلال وبث الفوضى في السوق ومخالف الأعراف 
الى منع وحضر  بالإضافةالسارية المفعول، وانين مخالف للق ومنه يعتبر أنه ،غير مشروعة

ممارسة النشاطات التجارية سواء المتعلقة بشروط انشاءها أو اقامتها دون الخضوع لقواعد 
ن يبيع سلعا بثمن الشراء كم والشروط و الالتزامات و الأعباء الواقعة على المنافسين الاخرين،

تالي تكون أكثر مما يجعل ثمن السلعة أقل، فبال TVAدون إضافة الرسم على القيمة المضافة 
شروط لإقبالا من قبل المستهلكين، فيكون في مركز أحسن من المتنافسين الآخرين الملتزمين ل

 .2ةالقانونية لممارسة الأعمال التجاري
 من تفوق المنافسين  الاستفادةالمطلب الثاني: الممارسات التي تهدف إلى 

من خلالها  الاقتصاديبتلك الممارسات غير النزيهة التي يهدف العون ويتعلق الأمر  
من شأنها إحداث اللبس  من سمعة منافسيه وتفوقهم من خلال القيام بتصرفات الاستفادةإلى 

من تفوق  الاستفادةإلى  الاقتصادييعمد العون قد ( و ولالأ رعلفاوالخلط )التي سنتناولها في 
قامة محل تجاري في  (الثاني الفرعما سنتناوله في  ذاوهالمنافس من خلال التطفل التجاري ) وا 

                                                           

 .90ص ، زعموم الهام، مرجع سابق  -1 
 .21ص، خديجي أحمد، مرجع سابق - 2
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وهذا وفقا  )وهو ما سنتناوله في الفرع الثالث( يوار القريب لاستغلال شهرة عون اقتصادجال
 للترتيب الموالي:

 الفرع الأول: الممارسات التي تحدث الخلط واللبس  
وهو ما  ،التضليلي الممارسات التي تحدث الخلط واللبس في التقليد والاشهار تتمثل

 سنتناوله وفق التسلسل الموالي: 
 الممارسات التي تحدث الخلط واللبس عن طريق التقليد  أولا:

شهار المنتوجات وتقليد الخدمات وتقليد الإتتمثل هذه الممارسات في تقليد العلامة وتقليد 
 وهو ما سنتناوله كالتالي:

 تقليد العلامة: .1
إذ تعد العلامة التجارية ، 1بالعملاء هو قوام المحل التجاري وجوهره الاتصالإن عنصر 

الجمهور  لاجتذابأحد أهم العناصر المعنوية التي يتكون منها المحل التجاري ووسيلة مهمة 
إلى  الاقتصادينها العلامة التجارية قد يعمد بعض الأعوان يية التي تكتسمن الأهم انطلاقاو 

ضرار عليها بتقليدها قصد إحداث خلط و لبس في ذهن المستهلك من جهة والإ الاعتداء
هو ما يعد تصرفا مخالفا للأعراف و  ،خرى الاقتصادي صاحب العلامة من جهة أ بالعون 

الإشارة التي يتخذها التاجر أو الصانع ، وعرفت العلامة على أنها 2التجارية النظيفة و النزيهة
 .3خدماته عن مثيلاتها في السوق دمات لتمييز منتوجاته و أو مقدم الخ
علق المت 1550يو سنة يول 69لمؤرخ في ا 514-50ت العلامة بموجب الامر رقم نظم

بالعلامة "كل الرموز القابلة للتمثيل يقصد : " منه على أنه  51إذ جاء في المادة بالعلامات، 
الرسومات أو الصور و الأرقام و ما فيها أسماء الأشخاص والأحرف و الخطي لا سيما الكلمات ب

                                                           
 .52صبري مصطفى حسن السبك، مرجع سابق،  ص   -6
 .650مرجع سابق ص ، خديجي أحمد    –1
حماية الاشارات المميزة من الممارسات التجارية غير النزيهة على ضوء الاحكام التشريعية والممارسات  حمادي زوبيدة، -3

 1569 ،1 عددالن ميرة بجاية، اكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم مجلة الأكاديمية للبحث القانوني، القضائية،
 .65ص ، 
 .1550يوليو سنة  10المؤرخة في  ، 00صادر بالجريدة الرسمية عدد قانون  -4
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الأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع 
ما يلاحظ من خلال هذه و ي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره"، أو خدمات شخص طبيع

نما أجاز للعون  أن يتخذ أي  الاقتصاديالمادة أن المشرع لم يحصر العلامة في رمز معين وا 
أي أن ، 1 شرط أن يكون هذا الرمز قابل للتخطيط ،رمز يراه مناسبا لتمييز منتجاته وخدماته

الأخرى التي يجب بالإضافة إلى الشروط ، بالعين المجردةالعلامة يجب أن تكون مدركة 
 2مراعاتها حتى تحظى العلامة بالحماية

      les marquesوما ينبغي الإشارة إليه أن المصطلح المستعمل باللغة الفرنسية هو
distinctives كما هو الحال  ، المقصود به العلامات المميزة سالمميزة ولي الذي يعني الرموز

مصطلح أن مصطلح الرموز أوسع وأشمل من  اعتبارعليه بالنسبة للنص باللغة العربية، على 
 الاقتصاديالإشارات أو الرموز المميزة يمنح حماية أكبر للعون  مصطلح عليه فإنو ، ماتالعلا

الأسماء التجارية ويج لبضائعه، فضلا عن العناوين و من تقليد الشعارات التي يستعملها في التر 
الحق علما أنه يثبت  ،تحظر تقليدهابها  خاصةوالتسميات الأخرى التي توجد نصوص 

، خلافا للعلامات التي تقتضي ضرورة تسجيلها استعمالهالصاحبه في الحماية المدنية بمجرد 
 .3 حتى يكتسب صاحبها الحق في الحماية

-50لأمراإلا أن  المعدل والمتمم 51-50د في قانون ن كان المشرع لم يعرف التقليا  و 
" كل عمل يمس بالحقوق  :كالتالي 11 في مادته عرفهقد المتعلق بالعلامات ، 514

 ."لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة الاستشارية

                                                           
 .65ص ، حمادي زوبيدة، مرجع سابق _ 1
بن قوية المختار، دور العلامة في حماية المستهلك، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة _  2

 .09ص  ، 1562/1569، يوسف بن خدة، 6الجزائر
باعتبار أن مصطلح العلامات يخص العلامات وحدها على غرار العلامات التجارية، علامة الخدمة، وعلامة الصنع أما  _3

فيشمل كل الأشكال التي يتخذها العوم الاقتصادي بهدف تمييزه عن غيره من المنافسين، راجع   مصطلح الرموز المميزة
 .600ص  ، بقغربوج حسام الدين، مرجع سا

 .1550يوليو  10، المؤرخة في  صادر بالجريدة الرسمية عدد _ قانون 4



 للنزاهةاقتضاء الممارسات التجارية                                                                     الأول   الفصل   

41 
 

أنه كل تعدي على كل ما هو مصرح به كعلامة الصنع  ف التقليد علىأما الفقه فعر 
 استعمالأنه  على هناك من عرفهأيضا ك الرخصة، دون الحصول على ترخيص من مال

 . 1في ذهن الزبائن بين منتوجات المؤسسة المنافسة التباسأساليب تؤدي لإحداث 
 2يتمثل الأول في وجود تشابه من حيث النطق، ويتحقق تقليد العلامة وفق مظهرين 

 .3والثاني في وجود تشابه في الشكل الخارجي للعلامة 
تظهر العلة من إحاطة المهني بالحماية من تقليد العلامة المميزة له، حماية غير  ،عليهو 

منتوجات  اقتناءمباشرة للمستهلك الذي يحتمل أن يكون ضحية هذا التقليد، بأن يقدم على 
توهما منه أنها تحمل نفس العلامة الذي يرغب في شراءها، وكذا يلحق الضرر بالعون 

زبائن تاجر أو تجار معنيين، فالحماية  اجتذابمعتدي بالتقليد كون أن هدف ال الاقتصادي
القانونية للعلامة ترمي في آن واحد إلى تأمين الحماية لمنتج السلعة أو بائعها والمستهلك لهذه 
السلعة، حيث أن الحماية للمنتج تضمن له المنافسة الحرة والمشروعة مع منتجي السلعة 

تأمين الحماية القانونية للعلامة التجارية يضمن له الحصول  بالنسبة للمستهلك فإن المنافسة
، مع بيان شامل عن جميع العناصر الرئيسية التي 4على سلعة بأفضل المواصفات والأسعار

فساح المجال أمامه للتفاضل بين السلع  تتألف منها السلعة المنتجة أو المعروضة للبيع، وا 
 5.الاقتصاديةدارته الحرة و ظروفه الأفضل منها وفقا لإ لاختيارالمتشابهة 

 تقليد المنتوجات .2
 المعدل والمتمم 51-50القانون  من 12المادة من  1قد يطال التقليد حسب الفترة 

فكثيرا ما يطلب الزبون من أحد التجار صنفا محددا ، المنتوجات العائدة إلى المؤسسة المنافسة

                                                           
 .29ص ، قري سفيان ، مرجع سابق بن _1
وذلك باستخدام تسميات تماثل أو تشبه أو تحاكي تسمية عون اقتصادي أخر من حيث النطق على الرغم منم وجود فوارق _ 2

بين ، وقد عرض على القضاء في هذا الصدد نزاع 650خديجي أحمد ص  راجع ”selecto“ " وselectaمثل:"  في الكتابة،
حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية ،مذكرة ماجيستر في  "، راجع  كيموش نوال Dumilو   Duxil" علامتي

 . 06ص ،  1565/1566القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر،  
 .651ص مرجع سابق ،   أحمد، خديجيتشبه الشكل الخارجي لعلامة أخرى،وذلك باستخدام رموز أو أشكال تحاكي أو _ 3
 .01ص ، مرجع سابق  كيموش نوال،_  4
‌.00صالمرجع نفسه _ 5
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المطلوبة ولكن يعمد إلى بيعه نوعا آخر من البضاعة فيؤكد له هذا الأخير توافر السلعة 
وما يلاحظ أن هذا الأمر شائع في الميدان العملي ويقصد ، يشبهها لونا أو شكلا أو مذاق

يأخذ تقليد  ، حيثبتقليد المنتوجات إعادة الإنتاج المشابه لجزء أو لكل عناصر علامة الغير
للمنتوجات المنافسة، كأن يرد الشكل الخارجي  اعتمادالمنتوجات مظهرين الأول يتمثل في 

ظهر الثاني قد مأما ال، التقليد مثلا على صناديق تعبئة المنتجات أو الأطراف أو الملصقات
فمن شأن عملية تقليد المنتوجات أن  ،يطول الشكل التجاري الذي يعرض به المنتوج المنافس

دي ذلك إلى خداع لدى الزبائن في معرفة مصدر المنتوج مما يؤ  التباستؤدي إلى إحداث 
الذي قلدت منتوجاته وخدماته أكيد أنه سيتكبد خسائر في  الاقتصاديكما أن العون  ،المستهلك

تكون في الغالب منقوصة من المكونات  التي المنتوجات والخدمات المقلدة السوق نظرا إلى
بأقل من  مما يكسب الغير فائدة نظرا لقلة مصاريف التكلفة التي تؤدي إلى البيع، الأصلية

 .1ثمن المنتوج الأصلي كما يترتب عليه عملية تحويل الزبائن
 تقليد الخدمات .3

لدى الزبائن في معرفة مصدر الخدمة  الالتباسقد يؤدي تقليد خدمات الغير إلى إحداث 
مما يؤدي ذلك إلى خداع المستهلك عند إقدامه لإبرام عقود ظنا منه أنه يستفيد من خدمات 

أن الخدمة المقلدة تشوبها نقائص  اعتبارعلى  لذي تعود التعامل معه،ا الاقتصاديالعون 
من  ،خرى الاقتصادي من جهة أمن شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك من جهة والعون ، كثيرة

حيث ، 1الفقرة  12المادة  نصحسب ما جاء في  2خلال محاولة كسب زبائن هذا الأخير
 صور الممارسات التجارية غير النزيهة.هذه المادة أنه يعتبر من نص يتضح من 

 الإشهار تقليد .0
أحيانا قد يتميز المنتوج لا بعلامته أو شكله الخارجي فحسب، إنما بالطريقة الترويجية 

ا على خلق اللبس في مما يجعل تقليد تلك الطريقة باعث، التي يعرض بها أي إشهار خاص به
 المعدل والمتمم  51-50من القانون  0يقصد بالإشهار حسب نص المادة و ذهن المستهلك، 

"كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع والخدمات مهما كان 
                                                           

‌.96ص ، بن قري سفيان، مرجع سابق _ 1
‌.00ص ، سحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق إأيمن _ 2
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 باعتبارهو نظرا للأهمية التي يلعبها الإشهار اليوم المستعملة"،  الاتصالالمكان أو وسائل 
مجرد سماع الإشهار أو بطاقة تعريف ذات كيان خاص مستقل لها تأثير على الزبائن، فب

وعليه فإن تقليد ، 1مشاهدته يذكر الجمهور بصفة آلية لمنتوج المؤسسة صاحبة الإشهار
 .يد التقنية أو الوسيلة الدعائيةالإشهار التجاري هو كل تقليد للفكرة الإشهارية أو تقل

بين مؤسسة العون  الالتباسعلى نحو يؤدي إلى  استغلالهاإذ أن تقليد هذه الأخيرة و 
عد ممارسة تجارية غير ي، المقلّد إشهاره الاقتصاديالمقلد للإشهار ومؤسسة العون  الاقتصادي

 .2نزيهة
 هار التضليليالإشالممارسات التي تحدث الخلط واللبس عن طريق  -ثانيا

يعد الإشهار وسيلة مهمة يعتمد عليها المعلنون في تحقيق سياستهم التسويقية الترويجية 
قناعهم بأفضليتها من  والخدمات المنتجاتالمتعلقة بإحاطة المستهلكين بكل المعلومات ب وا 

المصدر الأول للمعلومات التي  فهوخلال بيان مزاياها بغية التأثير فيهم ودفعهم للتعاقد، 
الإشهار في  ذلكلدرجة أنه يعتمد المستهلك على والخدمات  عن المنتوجات لشخصا يتلقاها
 استخدامإلا أنه في بعض الأحيان يتجه المعلنون إلى  ،تلك المنتوجات باقتناء هقرار  اتخاذ

أو أنها تكون مبالغة عند عرض  ،أساليب تحمل في طياتها تظليلا ولبس لدى المستهلك
 أو المعلن الاقتصاديلعون عطى لهذا الأساس لا يمكن أن توعلى  ،المنتجات و الخدمات
، بل ينبغي تقييدها بضرورة عدم إضرار المستهلك وهذا ما دفع المشرع الحرية المطلقة في ذلك

نحن بصدد بنا و و بناء على ما تقدم يجدر ، 3 إلى حظر الإشهار التضليلي بجميع صوره
، وهذا فهوم الإشهار التضليلي ثم تحديد صورهالحديث عن الإشهار التضليلي أن نتطرق إلى م

 وفقا للتسلسل الموالي :
 مفهوم الإشهار التضليلي  -6

                                                           
 .659ص  ،  سابقخديجي أحمد، مرجع _ 1
 .25ص  ،  شريفي خليصة، مرجع سابق _2
، حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون أعمال، كلية سارة  _ عزوز0

 .60، ص 1561/1562، الحاج لخضر، باتنة  6الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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إن المشرع الجزائري شأنه شأن العديد من التشريعات لم يعرف الإشهار التضليلي إنما  
المتعلق بتحديد  51-50من القانون  19بموجب المادة وهذا ، 1لبتحديد حالات التضلي اكتفى

"...يعتبر  أنه: حيث نصت على، القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم
  :كان إذاكل اشهار تضليلي لاسيما ، غير شرعي وممنوعاشهار إ

لى التضليل بتعريف منتوج إيتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي   -6
 .أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته

خر أو مع منتجاته أو خدماته آلى الالتباس مع بائع إن تؤدي أيتضمن عناصر يمكن   -1
 .أو نشاطه

ن العون الاقتصادي لا يتوفر على أيتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين   -0
أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة  ،مخزون كاف من تلك السلع
 ."بالمقارنة مع ضخامة الاشهار

نه حدد أيلاحظ من هذه المادة أن المشرع استعمل مصطلح الإشهار التضليلي و  ما
الحالات أو الصور التي يعتبر فيها الإشهار تضليليا وغير مشروعا وممنوعا وذلك على سبيل 

لفظ "لا سيما" كما أنه لم  باستعماليفهم ذلك من خلال صياغة المادة  حيثالمثال لا الحصر، 
، بينما الاقتصاديموجهة لكل من المستهلك والعون  فهي يحدد صفة المستفيد من الحماية،

من هذا القانون هو  12يكون مرتكب هذه الممارسة التجارية غير النزيهة وفقا لمفهوم المادة 
 .2ار التضليليهكل من المنتوج والخدمة محلا للإش اعتبركما أن المشرع  ،اقتصاديعون 

نص بعبارة دون الإخلال بالأحكام التشريعية الالمشرع  استئنافخرى يلاحظ من جهة أ
أن المشرع قد تطرق إلى تنظيم الإشهار التضليلي بموجب مراسيم وهو ما يؤكد  ،والتنظيمية

المحدد ، 1560نوفمبر سنة  9المؤرخ في ، 0293-60المرسوم التنفيذي رقم تنفيذية، منها 
منه في فقرتها الأولى على  01إذ تنص المادة ، للشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك

                                                           
‌.15ص سابق ،  مرجععزوز سارة ،  -0
 .16ص  ،نفسه رجع الم_ 2
 .1560ر سنة نوفمب 69المؤرخة في  ،09عدد رسمية الجريدة مرسوم تنفيذي صادر بال 3
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بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة من المحتمل أن يثير  غداء يوصف أو يقدم ألا"يجب  أنه:
  .خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك." انطباعا
فالمشرع حظر الإشهار الذي من شأنه محاولة تغليط المستهلك وتضليله أو إثارة ، عليهو        

من المرسوم التنفيذي المذكور  15كما ورد في المادة  ،من شأنها تغليط المستهلك انطباعات
كل إشهار تضليلي يؤدي إلى إيقاع المستهلك في غلط ، وبهذا يكون المشرع قد حظر أعلاه

 .1خصائصه وطبيعتهيا مراعحول عناصر المنتوج 
 يالإشهار التضليل صور2- 

و صور السالفة الذكر نجد أن المشرع نص على حالات أ 19بالرجوع إلى أحكام المادة 
ر المفضي للبس، والإشهار : الإشهار المفضي للتضليل، الإشهاللإشهار المضلل المتمثل في

 ، وهذا ما سنتناوله وفقا للترتيب الموالي:المضخم
 المفضي للتضليل:الإشهار  .1

 :المعدل والمتمم على ما يلي 51-50في فقرتها الأولى من القانون  19نصت المادة  
إلى تضليل بتعريف منتوج أو يمكن أن تؤدي  تكيلاشأو تبيانات يتضمن تصريحات أو  ..."

 استعملأن المشرع من خلال هذه المادة  يتضح أو بكميته أو بوفرته أو مميزاته"،خدمة 
أن يكون الإشهار من شأنه أن  اكتفبل  ،مصطلح التضليل فيما لم يشرط وقوع التضليل فعلا

غير مشروع وممنوع، فالعبرة بمضمون الإشهار بغض النظر عن  لاعتبارهيؤدي إلى التضليل 
مضلل، فيما لم يشترط نتائج المرجوة منه وذلك تكريسا لحماية المستهلك من الإشهار الال

بالركن المادي المتمثل في أن  اكتفبل  ،تضليل المعلن أي )الركن المعنوي(لالمشرع قصد ا
أي  ،لتصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل ايكون الإشهار متضمن

حيث يرد التضليل وفقا لهذه ة المتلقي لا بالنتيجة الإجرامية، أنه يعني بالمعلومة المضللة لإراد
 .2وكذا بشأن كفايتهما مارة المنتوج أو الخدمة من عدمهالصورة على مدى وف

                                                           
 .11مرجع سابق، ص ، سارة  زوزع -6
 .20ص  _ المرجع نفسه ،2
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ومن الأمثلة عن الإشارات التي من شأنها أن تفضي إلى التضليل وفقا لهذه الصورة 
فمثلا  ،عديدة نلتمسها من خلال أحكام القضاء في الدول التي قطعت أشواطا في هذا المجالال

تفيد أنها أصلية في حين أنها ليست  بحيث كتابة على بطاقات الملابساليعتبر إعلانا مضللا 
أشهر  69ن البيع يتم بالتقسيط خلال علان الذي يظهر بخط واضح وعريض أأو الإكذلك، 

خرى مفادها أن العرض أهذه الكتابة خط صغير جدا عبارة  بدون فوائد، بينما كتب تحت
يخص الذين يشرون بضائع تزيد قيمتها عن مبلغ معين وبعد تقديم ملف يتم دراسته من طرف 
البائع، كما أعتبر إشهارا مضللا ذلك الذي تدعي فيه شركة معينة أنها تنفرد بإنتاج سلعة ما أو 

 نفس القدرات.   آخرون لهممنتجون تقديم خدمة معينة ذات مواصفات متميزة ثم تبين أن ثمة 
غامضة أو  فضفاضة أولتضليل إذا استعمل عبارات عامة و كما يفضي الإشهار ل

"نبيع بأسعار خاصة" أو "بثمن خيالي" فهذه العبارات قد تفضي إلى تضليل مثلا مختصرة 
ذا كان التضليل في الأمثلة السابقة يتم بفعل إيجابي فإنه يتحقق لمستهلك إن لم تكن دقيقة، ا وا 

الحقيقة  موقف سلبي يؤدي إلى حجب المعلومات اللازمة لإظهار باتجاهبالترك أي  كذلك
: الإعلان الذي من شأنه ترك انطباع بأن المشتري يمكن ملة للمنتج المعلن عنه، مثال ذلكالكا

أن يستفيد من الضمان مجانا لمدة معينة ثم يتبين أن هناك وثيقة ملحقة بعقد البيع يجب 
الضمان وما يجعله ضمانا بمقابل وليس مجانيا  لاستحقاقزيادة في الثمن توقيعها وتتضمن 

 معيارين بالرجوع إلى معيار تقدير التضليل من عدمه فإنه يتحدد وفقو ، 1كما ورد في الإعلان
 . 2هما المعيار الذاتي والمعيار الموضوعيألا و 

                                                           
للشعر من شأنه إعادة ففي هذا الصدد حكم القضاء البلجيكي بالتضليل على الإشهار يعلن من باب المبالغة أن غسولا  -6

شعر الرأس بسرعة، وبكل تأكيد، و بالتوقيف فوري لسقوط الشعر، حيث و إن كان ما يدعيه الإعلان غير قابل للتصديق 
داخل الحدود الجغرافية التي يعيش فيها المستهلكون فإن تواتر الحديث في الدول المتقدمة عن بدء إمكانية السيطرة العلمية 

 لرأس أو على الأقل منع تساقطه من شأنه خداع المستهلك الفطن و يلحق وصف عدم الشرعية بالإعلانعلى إثبات الشعر ا
ممارسات التجارية، مذكرة المتعلقة بال حدد للقواعدالم 51_50ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في ظل القانون  راجع

 .610، 610، ص 1561/1560، 6كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ماجيستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، 
يقظة الشخص المتلقي نفسه إلى التضليل في ذاته فقد يكون  و هو المعيار الذي يأخذ فيه بعين الاعتبار المعيار الذاتي -2

على درجة كبيرة و قد يكون دون المستوى العادي من الفطنة والذكاء وبذلك فإن نفس الإعلان التجاري قد يكون مضللا 
لمعيار ا انضباطللشخص الفطنة و لا يكون كذلك في مواجهة الشخص الذكي و الفطن و على هذا النحو يتبين مدى عدم 

و في المقابل يعتمد  ،درجة فطنة، مما يعد صعبا نوعا مايتطلب بحثا في شخصية المتلقي و البحث عن ما لديه من  باعتباره
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 هار المفضي إلى اللبس: الاش .2
 اعلى أنه يعتبر إشهارا تضليليا غير شرعي وممنوعا إذ ةالثاني الفقرةفي  19تنص المادة 

أو منتوجاته أو خدماته أو مع بائع آخر  الالتباسكان يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى 
بأنه تلك الرغبة التي تتملك التاجر أو الصانع أو عارض  الالتباسويعرف الفقه  نشاطه،

المستهلكين وتحويل  ى بها لدى جمهوري الثقة التي يحظالخدمات في أن يحل محل منافسه ف
ونتاج ما يحدثه الإشهار المفضي أو على الأقل صرفه عن منافسه،  باتجاههزبائن هذا الأخير 

 اقتناءهما لم يقصد  اقتناءفيقدم على  ،إلى اللبس من توليد الشك والأوهام في ذهن المستهلك
فتحيد بذلك إرادته عن منحاها  من سلع وخدمات أو التعاقد مع من لم يكن ينوي التعاقد معه،

الصحيح نتيجة لما لحقها من بلبلة وتشويش، ويكون كذلك إذا كان الإشهار يضمن عناصر 
 تقلد أو تحاكي أو تشبه عناصر تميز منتوج أو سلعة أو نشاط بائع آخر. 

نما ما يتضح من خلال المادة المذ كورة آنفا أن المشرع لم يشرط وقوع اللبس فعلا وا 
 اقصد بحظره لهذا الإشهار حماية رضوأن المشرع  ،يكفي إمكانية حدوثه في المستقبل

 . 1حرا ونزيها لا يشوبه أي لبس اختيارهالمستهلك بأن يكون 
وهو أن المشرع في الصورة المفضي للبس و  للتضليلالفرق بين الإشهار المفضي إن 

صادقة تدل بدقة على تعريف المنتوج أو  الأولى ركز على ضرورة أن تكون بيانات الإشهار
توقعها المستهلك عند مشاهدته للإشهار من حيث خصائص يالخدمة والرغبات التي يمكن أن 

 نتوج أو الخدمة ووظيفته.مال

                                                                                                                                                                                         

ضع الشخص العادي المتلقي مو  الاعتبارالمعيار الموضوعي على تجريد متلقي الإعلان من ظرفه الشخصية حيث يضع في 
لا خارق الذكاء ولا رق الذكاء ولا شديد الفطنة ولا هو شخص ولا هو شخص الناس، هو شخص لا خا الذي يمثل جمهور

وبذلك لا يختلف تطبيق هذا المعيار من شخص إلى آخر، أن يكون التضليل واحد بالنسبة  محددوهاولا هو  شديد الفطنة
العادي و هو ما يتوافق مع ما تتبناه من شأنه خداع المتلقي  لجميع الناس، أي أن التضليل في الإشهار لا يتحقق إلا إذا كان

أين أعتبر الإشهار غير شرعي لمجرد أنه قد يؤدي  المعدل والمتمم 51-50من القانون  19المشرع الجزائري في المادة 
 .605خديجي أحمد، مرجع سابق ص ، راجع مستقبلا إلى التضليل

 .600_خديجي أحمد، مرجع سابق، ص  1
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 اختيارأما بالنسبة للإشهار المفضي للبس فإن المشرع قد حرص على حرية ونزاهة 
ن كانت البيانات التي وردت في الإشهار صحيحة وتدل على  المستهلك، وبالتالي حتى وا 

متى كان من شأنه  و الخدمة محل الإشهار فإن الإشهار يعتبر مفضي للبسأحقيقة المنتوج 
 اقتناؤهاأن يجعل المستهلك يتعاقد مع بائع لم يكن يقصده أو سلعة أو خدمة لم يكن ينوي 

ن كاو  حتى نت هذه السلعة أو الخدمة تلبي رغباته، لذا فإن الحماية وفقا لهذه الصورة تبدو ا 
 .1أرقى وأبعد من تلك التي سبقتها

 الإشهار المضخم:  .3
"يعتبر  على أنهالمعدل والمتمم  51-50قانون من في فقرتها الثالثة  19تنص المادة 

إشهار غير شرعي وممنوع كل إشهار تضليلي يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين 
لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات  الاقتصاديأن العون 

والملاحظ أن المشرع لم يشترط أي بالمقارنة مع ضخامة الإشهار"،  عادةالتي يجب تقديمها 
 الاقتصاديير أن هذا لا ينفي عن الإشهار صفة التضليل، ولا يعفي العون قصد جنائي، غ
ب عليه، فكل هذا من شأنه تحقيق مصلحة المستهلك وكذا الأعوان ترتمن الجانب الم

 .الاقتصادين
تخفيض الالجدير بالذكر أن الإشهار المضخم يعد من الوسائل التي تستعمل في 

قصائهم من السوق ثم التفرد قصد إلحاق الخسارة بالمنافسين و  المصطنع للأسعار   بالاحتكارا 
المتعلق بالمنافسة  50-50من الأمر  51هذا النوع من الممارسات محظور بموجب المادة و 

مقيدة للمنافسة من  باعتبارهاالمعدل والمتمم، التي نصت على بعض الممارسات المحظورة 
الأسعار أو  لارتفاعب قواعد السوق، بالتشجيع المصطنع بينها عرقلة تحديد الأسعار حس

يقوم على  باعتباره ،2لحرية المنافسة اتكريسيعد ، لذا فإن حظر الإشهار المضخم انخفاضها
على نحو يوحي بقدرته على تلبية حاجيات المستهلك من  الاقتصاديتضخيم قدرات العون 

 ر، لكن في حقيقة الأمر تكون قدراتمن الإشها أو خدمة معينة في حدود ما يستشفسلعة 

                                                           
‌.610،611ص  ق ،راهيني هانية ، مرجع ساب_ ب1
 .22،29ص ، ، مرجع سابق عزوز سارة  _2
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على وخدمات ضعيفة لا تمكنه من تغطية طلبات المستهلكين من سلع  الاقتصاديالعون 
 .1النحو الذي يوحي به إشهاره

 الإشهار أنه مضخما لا بد من توافر فيه شرطين: لاعتبارو 
خدمات وهذا العرض قد يكون محدد  يجب أن يتضمن الإشهار عرضا معين لسلع أو :أولا

المقدار والكمية كالقول مضان" وقد يكون تحديد عبارة "متوفرة طيلة شهر ر  كاستعمال :المدة
  .هاتف 655في انتظاركم 

من الاشهار ضمنيا كأن يستخدم عبارة مكيفات لسكان  يستشف تقدير العرض حيث 
وهو  ،الجنوب، التي توحي على قدرة العون الاقتصادي بتغطية احتياجات سكان تلك المنطقة

التي تدل  ،الوطني بكذلك بالنسبة للعون الاقتصادي الذي يعلق لوحات اشهارية في كامل الترا
تقدير الاشهار من خلال العبارات المستعملة   تم يكما  ،على أن الاشهار موجه لكافة المواطنين

فهذه العبارات من شأنها أن  ،كل واحد منكم سيارةلكاستعمال عبارات مطلقة وفضفاضة، مثال: 
ليه مما يعكس إعلى تلبية كل الطلبات الموجهة  العون الاقتصادي قادر نتوحي للمتلقي أ
 .2ضخامة الاشهار

 للإشهارعجز العون الاقتصادي عن توفير السلع أو ضمان الخدمات بالنظر  :ثانيا
العرض الذي و  ناسبتلا يملك مخزونا كافيا ي الاقتصاديحيث يتبين أن العون  ،المعروض

 .3قدمه أو الإشهار الضخم الذي بثه 
ن يكون التضخيم مقصودا بل يكفي لم يشترط أالمشرع أن  19/50من المادة يفهم  ماو        

لقدراته الحقيقية، وأن مدى تقدير التضخيم في  الاقتصاديأن يكون سببه سوء تقدير العون 
هو رهن السلطة التقديرية للقاضي، كما أن هذه الصورة  الاقتصاديالإشهار من طرف العون 

ى المتعلقة بالإشهار المتمثلة في الإشهار المضخم تبدو أو تدخل في تطبيقات الصورة الأول

                                                           

‌.606ص ، براهيمي هانية، مرجع سابق _ 1 
 .600،601المرجع نفسه ، ص  _ 2
العدد الضخم الذي أطلقه  ن ن يكو ـأأو  جميعا، كأن يكون الاشهار موجها لجميع الجزائريين فحين يستحيل تلبية طلبلتهم_3

الاقتصادي لن يتمكن من ضمان الخدمات التي يفترض انه  ن تبث أن العو  إذاكما يكون العجز ايضا  مطابق للحقيقة،غير 
 .600، راجع المرجع  نفسه ، صمستعد لتقديمها وفق ما جاء في اشهاره
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ضي إلى التضليل على النحو الموضح تفالذي يتضمن تصريحات أو بيانات من شأنها أن 
أن الإشهار المضخم ما هو إلا بيانات أو تصريحات تؤدي إلى التضليل  اعتبارسابقا، على 

 .1بكمية و وفرة المنتوج أو الخدمة
 الفرع الثاني: التطفل التجاري 

 51-50القانون من  50الفقرة  12حظر المشرع التطفل التجاري بمقتضى المادة    
ارية مميزة دون ترخيص من صاحبها" مهارة تقنية أو تج استغلال" بنصها المعدل والمتمم

مجموعة  هوالتطفل التجاري فلممارسات التجارية غير النزيهة، فتعتبر هذه الصورة من صور ا
ت التي يقوم بها عون إقتصادي بالاستفادة من المهارات و المعارف من الأفعال و الممارسا

 .2المهنية لعون إقتصادي منافس بهدف الإنتفاع بها دون بذل جهد
كم الخبرات ببذل المهارة التقنية هي عنصر من عناصر المعرفة التقنية تنتج عن تراإن  

بحوث للوصول لمعرفة مميزة، سواءً كانت علمية أو تكنولوجية أو صناعية مجهودات كبيرة و 
سرية المهارة على  بالاطلاعفيجعلها صاحبها معرفة معلومات سرية، فيقوم العون المتطفل 

من  ترخيص فيها بدون  الاستثمارو  استغلالهايكون في نفس السوق بهدف فينقلها لمحلها و 
المتطفل عليه، ويستفيد من هذه  الاقتصادين العون خرى زبائفيحول من جهة أ صاحبها،

 .3التقنية
 للانتقاليمكننا تعريفها بأنها هي معرفة قابلة  إذلم يعرف المشرع مصطلح المهارة حيث 

عليها  الاطلاعومهارة مكتسبة عن طريق التجربة والتطبيقية المستمرة، وهي غير مسموح 
المشرع أن تكون  اشترطفهي معلومات ذات طابع معنوي أي ذهني، كما ، واستعمالها دون اذن

الأصل ف ،المواد الأولية أو درجة الحرارة المعتمدة في الصنع كاختيارمميزة لصاحبها، مثال: 
غير الحصول ب استغلالهاالمهارة فعل مشروع، إلا أن ف و لمعار ا اقتصاديعون ال استغلالأن 

                                                           
 .600براهيمي هانية ، مرجع سابق ، ص  _1
 بن حملة سامي ، قانون المنافسة ) دراسة في التشريع الجزائري  وفق أخر التعديلات مقارنة بتشريعات المنافسة  _2

  .699ص ، . 1561،منشورات نوميديا ،قسنطينة، بدون طبعة ،(الحديثة
قواعد  الممارسات التجارية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماستر في القانون ، تخصص عقود و  بلقاسم طارق فتح  الدين ، _3

 .00،00ص  1561/1560، مسؤولية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أكلي محند أولحاج، بويرة 
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غير  استغلالحصر المشرع تجريم و شروعة أي غير نزيهة، ممارسة غير م يجعلهاعلى إذن 
المعارف الفنية  استغلالمن الحماية حالة  استبعدالتجارية إلا أنه المرخص في المهارة التقنية و 

خلال  ومن قتصاديةة إأنشطة الإشراف رغم أن لها أهمي المتعلقة بالمعارف الإدارية، مثال:
اعترف للعون الاقتصادي صاحب المعرفة  نجد أن المشرع قد 50الفقرة  12نص المادة 

المهارة  كالمشرع الفرنسي مثلا فقد أدرج الأخرى المهارة بحق الملكية مقارنة مع التشريعات و 
 1، بعد أن كانت معرفة تقنيةالاختراعيتم تسجيلها إلى براءة  الاختراعالفنية بموجب قانون براءة 

المعدل  51-50 من قانون  50الفقرة  12في المادة ص المذكور شكل الترخي المشرع حددلم يو 
الذي يلزم أن يكون بموجب عقد ويمكن القول  الاختراعالمتعلق ببراءة  عكس الترخيصوالمتمم 

 .2الاقتصاديأن كافة الطرق أو الوسائل قابلة للإثبات من قبل العون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
‌.95ص  شريفي خليصة ، مرجع سابق ، _1
 .666ص ،  مرجع سابقخديجي أحمد،  -2
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  :ياقتصادشهرة عون  لاستغلالالثالث: إقامة محل تجاري في الحوار القريب  الفرع
بتعداد عناصره  اكتفبادئ الأمر إلى أن المشرع لم يعرف المحل التجاري بل يشار في 

 15في  ،المؤرخ 091-20الأمر  من 29هذا ما نصت عليه المادة دون بيان خصائصه و 
المعدل ، المتضمن القانون التجاري  6920سبتمبر 11 ـالموافق ل 6090رمضان عام 

  .والمتمم
بالعملاء من العناصر المعنوية التي يرتكز عليها  إذ تعتبر الشهرة التجارية والاتصال       

 اقتصاديعون من طرف  اعتداءمحل  الاقتصادي، ولما كانت شهرة العون 2المحل التجاري 
 59في فقرتها  51-50من القانون  12المادة نظم المشرع الجزائري هذه المسألة في ، منافس

شهرته خارج  استغلالعلى أنه "إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف 
ليا أن المشرع لممارسات التنافسية المعمول بها، فمن خلال هذه الفقرة يتضح جالأعراف وا

 تفتضيهشهرته خلافا لما  استغلالإقامة محل تجاري في جوار محل منافس بهدف  اعتبر
أن التجاور  اعتبارممارسة تجارية غير نزيهة على  ،الأعراف والعادات التجارية المعمول بها

ة في المدن والأحياء جارية التنافسية أمر طبيعي وهو السمة الغالبوالتقارب بين المحلات الت
مذكورة آنفا تكمن في إلا أن اللامشروعية حسب المادة ال ،والمناطق الصناعية والتجارية

آخر منافس بفتح محلا بالجوار  اقتصادينجاح عون  استغلال الاقتصاديمحاولة العون 
شهرة المحل الأول بغية تحويل الزبائن من هذا الأخير وأن  استغلاليكون الهدف منه  ،القريب

و شهرة أن هذا الأخير بجانب أو قريب أو وراء ذ بتبيانيعتمد مثلا عند التدليل عن محله 
 3وصيت واسعين

  

 
 

                                                           
 .6920ديسمبر  69، المؤرخة في 29رسمية عدد الجريدة بال أمر صادر  1
 1560 ،المحل التجاري، دار بلقيس، دار البيضاء، الطبعة الأولى، الجزائر -التاجر-سرين، الأعمال التجارية شريفي ن -2

 .20و 25ص 
 .00،01ص ، مزهود عمار، مرجع سابق  -3
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 خاتمة الفصل الأول:
مكننا القول من خلال ما سبق أن الممارسات التجارية غير النزيهة هي تلك الأعمال  ي

التي من شأنها المساس بمصالح عون أو عدة  ، المخالفة للأعراف التجارية الشريفة والنظيفة
ضمن إطار قانوني في محاولة  والتي عددها المشرع بصفة حصرية خرين،آ اقتصادينأعوان 

وعلى رأس هذه الأعمال غير النزيهة وغير   ،منه لضبط نشاط السوق و نزاهة البيئة التنافسية
الإخلال بنظام منافس، تقليد العلامات التجارية أو  اقتصاديالمشروعة نجد تشويه سمعة عون 

لى إخطأ، مما يدفعنا اللبس و االسوق، كما نجد الاشهار التضليلي الذي يوقع المستهلك في 
القول أن حظر الممارسات التجارية غير النزيهة من شأنه حفظ مصالح الأعوان الاقتصاديين 

 من جهة  والمستهلك  من جهة أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني
 

الآليات القانونية لردع الممارسات 
 التجارية غير النزيهة
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 الآليات القانونية لردع الممارسات التجارية غير النزيهة الفصل الثاني: 

في إطار محاولة المشرع النهوض بالاقتصاد الوطني وضمانا لتنظيم السوق التنافسي 
يقتضي الأمر أن تفرض الدول أساليب وآليات فعالة للمحافظة على سوق اقتصادي يسوده 

فرض الآليات  إنخ تنافسي نظيف يحترم الأعراف التجارية والمهنية الشريفة، حيث منا
لمحاولة الحد من الممارسات التجارية غير النزيهة، تمثلت في تدابير إدارية وقائية  القانونية 

 وآليات أخرى قضائية.
سندرس في هذا الفصل الآليات الإدارية لمعاينة الممارسات التجارية غير النزيهة  ،وعليه

 .يكمبحث ثان ةليات القضائية لردع الممارسات التجارية غير النزيهكمبحث أول، والأ
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 المبحث الأول: الآليات الإدارية لمعاينة الممارسات التجارية غير النزيهة

منح المشرع صلاحيات لهيئات تمثل دورها في تقصي المخالفات وانجاز عمليات 
التحقيقات التي من شأنها أن تمس مصالح أعوان اقتصاديين آخرين، أو حتى المساس 

المعدل والمتمم الموظفين المؤهلين للتحقيق ومعاينات  51-50بالمستهلك، لذا حدد القانون رقم 
بات مؤقتة لردع المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية غير ذكر المشرع عقو و المخالفات، 

دارية دارية لمعاينة هذه الممارسات في مختلف التدابير الإليات الإحيث تتمثل الآ النزيهة،
 )التحقيق والمعاينة( التي يقوم بها موظفون عهدت لهم صلاحية القيام بالتحقيق والمعاينة.

سنتناول في هذا المبحث بداية من هم الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة  لذا
النزيهة كمطلب  غير وهذا في المطلب الأول، والعقوبات الإدارية لردع الممارسات التجارية

 ، وهذا تبعا للتسلسل الموالي: يثان
 المطلب الأول: الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة

 11المعدل والمتمم وكذا المادة  51-50من القانون رقم  09إلى  09دت المواد من حد
المعدل والمتمم الموظفين المؤهلون للقيام بمعاينة المخالفات والتحقيقات،  50-50من الأمر 

والصلاحيات الممنوحة لهم، كما تضمنت هذه المواد الحماية القانونية  وذكرت حدود مهامهم
وهذا ما سندرسه في هذا المطلب، والمتمثل في تحديد مهامهم،  ةأثناء ممارس لهؤلاء الموظفين

الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيق والمعاينة في الفرع الاول، وصلاحيات المؤهلين للقيام 
جراءات التحقيق الإداري كفرع ثالث، والمعارضة للتحقيق  بالتحقيق والمعاينة في الفرع الثاني وا 

 هذا تبعا للتسلسل الموالي:كفرع رابع، و 
 الفرع الأول: تحديد الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة

ن للقيام يالمؤهلعلى الموظفين  المعدل والمتمم 51-50من القانون  09نصت المادة 
الموظفون المؤهلون  50-50من الأمر  11تضمنت كذلك المادة ، كما بالمعاينة والتحقيق

قيق في إطار حماية المنافسة، ما يعني إضافة المقررين المؤهلين التي نصت للمعاينة والتح
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم كفئة خامسة إضافة  50-50 من الأمر 11عليها المادة 
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وهم  المعدل والمتمم 51-50من القانون  09للفئات الأربعة المنصوص عليها في المادة 
 .كالآتي

وقانون  42-40الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة وفقا لقانون  :أولا
 :الاجراءات الجزائية ووفقا للتنظيم

المعدل والمتمم  51-50من قانون  09ذكر المشرع على سبيل الحصر في نص المادة 
ي: الموظفين الذين أسندت إليهم مهمة القيام بالمعاينة والتحقيق، حيث نصت هذه على ما يل

"في إطار هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي 
 ذكرهم:
 ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية. -
 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة. -
 المعينون التابعون لمصالح إدارة الجباية. الأعوان -
على الأقل المعينون لهذا  60أعوان الإدارة المكلفة بالتجار المرتبون في الصنف  -

 .1الغرض"
خرى تمثلت في تلك المحددة في قانون الاجراءات الجزائية، أكما أن المشرع ذكر فئات 

هذه الفئات  تصنيف وعليه يمكن، عليها نصوص تنظيمية نصتخرى أعلاوة على فئة 
 كالتالي:

 :ضباط وأعوان الشرطة القضائية – 1
وضع المشرع ضباط وأعوان الشرطة القضائية على رأس الفئات أو على رأس الموظفين 

 ، وهم:2ونزاهتها المكلفين بالمعاينة والتحقيق في المخالفات الماسة بالممارسات التجارية
  :ضباط الشرطة القضائية –أ 
 

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 51-50القانون  -1
الحقوق والعلوم  ة، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية مذكرة ماجستير في القانون، كليسميحة علال -2

 .‌90، ص1550/1550سية، جامعة منتوري قسنطينة، السيا
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المؤرخ  6001-11من الأمر رقم  60على ضباط الشرطة القضائية في المادة  نص المشرع 
 65-69قانون الل والمتمم بالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعد 6911جوان  59في 

حسب شروط اكتسابهم لهذه الصفة إلى اللذين يتم تصنيفهم  ،15692ديسمبر 66المؤرخ في 
 :فئتين

رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك الوطني، محافظو تضم كل من الفئة الأولى: 
الشرطة، وضباط الشرطة، لم يشترط النص في هذه الفئة شروطا خاصا لاكتسابهم هذه 

 الصفة، فهم يتبعون بها بحكم القانون.
: تضم رجال الدرك الوطني، وذو الرتب في هذا السلك بشرط أن يكونوا أمضوا الفئة الثانية

سنوات على الأقل في الخدمة، فيتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل  ثلاث
الأمن الوطني الذين قضوا  امفتشو ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، وتضم كذلك 

لجنة على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن  سنوات في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث
 .خاصة

 :ضبطية القضائيةأعوان ال -ب
 من قانون الإجراءات الجزائية  69تناول المشرع أعوان الضبطية القضائية في المادة 

يث جاء نصها كالتالي: "يعد من أعوان الضبط ح 65-69بقانون  51المعدلة والمتممة بالمادة 
في الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن  وضباط الصفالقضائي موظفو مصالح الشرطة 

 .3العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية "
ينزعها و الرقابة  أن هناك فئة أخرى يضفي عليها المشرع صفة أعوانإلى يجب الإشارة 

 0المؤرخ في 4 110-91من المرسوم التنفيذي رقم  51منهم أحيانا أخرى، فنصت المادة 
نشاء سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه على أن : إالمتضمن ، 6991غشت سنة 

"يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة 
                                                           

 .6911جوان  65المؤرخة في ، 09ددرسمية عالجريدة بال أمر صادر -1
‌.0461ديسمبر‌‌‌67،‌المؤرخة‌في‌87قانون‌صادر‌بالجريدة‌‌الرسمية‌عدد‌_‌2
‌.64-61من‌‌القانون‌‌40_‌أنظر‌المادة‌3
 .6991شت غ 2المؤرخة في  ،02صادر بالجريدة الرسمية عدد  مرسوم ننفيذي  -4
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على الأثار بالحفاظ مون في حالة حدوث جناية أو جنحة إقليميا، ويقو  ةالقضائية المختص
كما تلزمهم المادة ، إقليميا" ينشرطة القضائية المختصوالدلائل ويطلعون دون تعطيل ضابط ال

من قانون الإجراءات الجزائية بإرسال محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضباط  11
 أيام على الأكثر من تاريخ معاين المخالفة. 0وهذا خلال  قربالأ  ةالشرطة القضائي

 :بة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراق –2
 1550نوفمبر سنة  0المؤرخ في  0591-50من المرسوم التنفيذي  61نصت المادة 

تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها وعملها على: "يحول  المتضمن
الجهوية  المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تستعملها المفتشيات

للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية للمنافسة والأسعار إلى الهياكل التي 
 يحددها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به".

تكمن مهمة هؤلاء الموظفون في مراقبة الأسواق ومدى احترامها للقوانين إلا ان دور 
اخل الولاية أي لا يمتد اختصاصهم في التحقيق ومعاينة المخالفات في المستخدمين ينحصر د

 الولايات الأخرى.
  :الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية –3

المعدل والمتمم وهم الموظفون  51-50من قانون  09أدرجهم المشرع مؤخرا في المادة  
 نة والتحقيق في جميع المخالفات.الذين يعملون بالإدارة الجبائية المكلفون بمهمة المعاي

 :أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة-0
لم يحدد المشرع المديريات الذي يمكن أن ينتمي إليها هؤلاء الأعوان غير أن طبيعة 
مهمتهم تجعلهم تابعين للمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، أو إلى المديرية العامة 

لموجودتان في الإدارة المركزية لوزارة التجارة، غير أن المشرع للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ا

                                                           
 .1550نوفمبر  59المؤرخة في ، 19رسمية عددالجريدة مرسوم تنفيذي صادر بال _  1
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على أقل تقدير للقيام  60اشترط في هذه الفئة أن يكون تأهيلهم وتصنيفهم في الدرجة 
 .1بالتحقيقات والمعاينات

 :ثانيا: الموظفون المنصوص عليهم في قانون المنافسة
والمتمم أن تعيين المقررون المعدل  50-50من الأمر  11جاء في مضمون المادة 
بموجب مرسوم رئاسي على أن يكون المقرر العام والمقررون .التابعون لمجلس المنافسة يكون 

 مدتها لا تقل عنقل شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية حائزون على الأ
وممثلا مستخلفا له لدى ، ويعين كذلك الوزير المكلف بالتجارة ممثل دائما له خمس سنوات

 مجلس المنافسة بموجب قرار.
يسندها إليه رئيس مجلس  التيتتمثل مهمتهم في التحقيق في الطلبات والشكاوى حيث 

وبعدم شرعية الممارسات التجارية وكذا التي  ،المنافسة المتعلقة بالممارسات المخلة للمنافسة
 .2تمس بحرية المنافسة

 :جراء التحقيقات والمعايناتلإ نيالمؤهللقانونية للموظفين الفرع الثاني: الصلاحيات ا
جاء تحديد الصلاحيات القانونية للموظفين المؤهلون بإجراء التحقيقات والمعاينات ضمن 

حيث تمثلت هذه الصلاحيات في  ،المعدل والمتمم 51-50من القانون  01و 05المادتين 
 :وتكون كالتاليالمحلات التجارية وملحقاتها،  تفحص المستندات والدخول إلى

 أولا: تفحص المستندات والوسائل
على الوثائق والمستندات الإدارية  طلاعالاة والتحقيق ن بالمعاينيؤهليمكن للموظفين الم

والتجارية، أي الاطلاع على مختلف الرسائل المتعلقة بالنشاط التجاري مهما كانت دعامتها 
كتلك المتعلقة بالأقراص المضغوطة مثلا، دون أن يتحجج العون ، إلكترونيةورقية أو 

الاقتصادي بالسر المهني، ومن ثمة يتسنى للأعوان الاطلاع على كل الملفات الموجودة لدى 
 العون الاقتصادي.

                                                           
 .92علال سميحة، مرجع سابق، ص -1
 .99المرجع نفسه، ص -2
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وللموظفين المؤهلين الحصول على المستندات والوسائل حيثما كانت ومهما كانت 
يضاف لمحضر فإذا كانت دليل واثبات قوي فإنه  ،لية، محاسبية()إدارية، تجارية، ما طبيعتها
من  05،وهذا ما أوردته المادة 1أو ترجع في نهاية التحقيق إلى صاحبها الحجز

 المعدل والمتمم. 51_50قانون ال
 الدخول إلى المحلات التجارية وملحقاتها ثانيا:

دخول الموظفين المؤهلين إلى  ةمكانيإالمعدل والمتمم  51-50من  01تتضمن المادة 
المحلات التجاري والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزين، لكن يستثنى الدخول إلى 

 الأماكن السكنية التي يتم دخولها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ويمارسون أعمالهم خلال قفل البضائع، ويمكنهم كذلك فتح أي طرد أو متاع بحضور 

، وتختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق، أما تبعية أو المرسل إليه أو الناقلل المرس
المخالفات فيكون عن طريق تحرير محاضر يتم تبليغها إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة، 

 51-50من قانون  00حسب الماد  2والذي يقوم بإرسالها لوكيل الجمهوري المختص إقليميا
 المعدل والمتمم.

 الفرع الثالث: إجراءات التحقيق الإداري 
بعد التطرق للصلاحيات التي أوكلها المشرع للموظفين المؤهلين في التحقيق والمعاينة 
سنرى الإجراءات الواجب اتباعها في عملية معاينة المخالفات والتي تمر بمراحل ألا وهي: 

از تقارير التحقيق ومحاضر تحريك التحقيق الإداري، مباشرة عملية التحقيق الإداري، انج
 والتي سنتناولها وفقا للترتيب الموالي: المخالفات، وتبليغ المحاضر،

 تحريك التحقيق الإداري  :أولا
 : وهما إن تحريك التحقيق يكون بطريقتين

                                                           
بوجميل عادل، مسؤولية العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية، أطروحة دكتوراه، تخصص  -1

 .100، ص1569قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معمري، تيزي وزو 
‌.101، ص نفسه مرجعال  -2
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قيام الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات الاقتصادية ومعاينة المخالفات بالبحث والتحري  –6
التي تمس بنزاهة الممارسات التجارية، في إطار رزنامة التحقيقات المعدة مسبقا  عن المخالفات

 من طرق وزارة التجارة.
تحريك التحقيق بناء على تلقي شكوى ممن له مصلحة كعون اقتصادي متضرر من  –1

الممارسات غير النزيهة فتتم عملية التحقيق ومعاينة المخالفات واقتراح العقوبة المناسبة، ثم 
من  15مع مراعاة أحكام المادة  1القيام بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 .51-50القانون 
 مباشرة عملية التحقيق الإداري  :ثانيا

لا يشترط قانون الممارسات التجارية اذن مسبق على الموظفين المؤهلين قانونا من أجل 
الإدارية أو التجارية أو المحاسبية أو أية وسيلة زيارة المحلات التجارية، أو تفحص المستندات 

مغناطيسية أو معلوماتية التي قد توجد داخل المؤسسة فيمكن الحصول عليها أو استلامها 
 حيثما وجدت.

فعليه يكلف مدير الهيئة الإدارية المكلفة بالتحقيق والمعاينة بتكليف الموظفين المؤهلين 
تزويدهم كل الوسائل المادي والقانونية وفي حدود بمباشرة عمليات الرقابة إضافة إلى 

الصلاحيات السابقة الذكر، فيكون التحقيق بأي طريقة كانت سواء بالحجز أو التفتيش أو 
 .2الاستجواب الشفوي 

 انجاز تقارير التحقيق ومحاضر المخالفات :ثالثا
ام التحقيقات المعدل والمتمم يكلف الموظفين باختت 51-50من القانون  00طبقا للمادة 

يحددها شكلها عن طريق تنظيم وتثبيت المخالفات في محاضر تبلغ  ،المنجزة بتقارير تحقيق
إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع 

 من هذا القانون المذكور. 15مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

                                                           
 .102ص جميل عادل، مرجع سابق،بو  -1
 .109، 102المرجع نفسه ص -2
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ضر التي يحررها الموظفين المؤهلين أن تكون منظمة أي دون يشترط في المحاحيث 
شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، و يشترط أيضا تدوين تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة 

كما يجب أن تتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات  ،والمعاينات المسجلة
عنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم وتصنيف وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص الم

العقوبة حسب أحكام قانون الممارسات التجارية أو حسب النصوص التنظيمية المعمول بها، 
كذلك يجب بيان العقوبات المقترحة من قبل الموظفين الذين حرروا المحضر إذا أمكن أن 

أن تبين المحاضر ذلك وترفق  تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة، أما في حالة الحجز يشترط
 .1بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة

أيام  9من القانون السابق الذكر قد حددت  02المادة  أن يجب الإشارة كذلك إلىكما 
ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق، ووجب أن تتضمن المحاضر توقيع الموظفين الذين عاينوا 

لا وقعت تحت طائلة البطلان، كما يجب  علام مرتكب إ ن تتضمن المحاضر أالمخالفة وا 
التحرير وفي حالة غيابه أو رفضه تبليغه بضرورة الحضور أثناء و المخالفة بتاريخ ومكان 

 التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة يقيد ذلك في المحضر.
 تبليغ المحاضر: رابعا

المعدل والمتمم على أن يقوم الموظفون بإثبات  51-50قانون المن  00ة تنص الماد
التي تبلغ في محاضر إلى المدير ، المخالفات وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون 

 الولائي المكلف بالتجارة الذي يقوم بإرسالها إلى وكيل الجمهوري المختص إقليميا.
 معارضة التحقيق والمعاينة :الفرع الرابع

يقوم الأعوان الاقتصاديين في بعض الأحيان بأعمال من شأنها أن تعرقل عملية 
 09موظفين ذو الاختصاص الذين حددتهم المادة التحقيق في فحص المخالفات التي يقوم بها 

 حيث منح لهم المشرع حماية جزائية لأداء عملهم ولإجرائه بأكمل وجه. 51-50من قانون 
من القانون السابق الذكر صور المعارضة التي يتلقاها  00و00حيث ذكرت المادتين 

 الموظفون وعددها المشرع على سبيل الحصر وهي كالتالي:
                                                           

 .109ص جميل عادل، مرجع سابق،بو  - 1
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 ع من الدخول إلى المحلاتالمن :أولا
وهو كل فعل يقوم به العون الاقتصادي من شانه ان يؤدي إلى منع المحققين من 
الدخول الحر للمحلات التجارية التي يزاول فيها العون الاقتصادي نشاطه، كما يلحقه كذلك 
محلات التخزين، غير أن للعون الاقتصادي الحق في معارضة دخول الموظفين إلى محل 

أو ملحق بالمحل تابع للعون الاقتصادي كمرقد لعماله، وفي بعض الأحيان  خاص به، سكن
 .1قد يشترط العون الاقتصادي شروط الأمن والسلامة للدخول للمحل وهذا لا يعد معارضة

 رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءات المحققين :ثانيا
دعاءات تشكل جنحة إن عدم حضور العون الاقتصادي وعدم المثول والاستجابة للاست

غير  ،معارضة الرقابة، فتعد من الجرائم العمدية والذي يكون فيها العمد عنصرا من عناصرها
أنه يمكن للعون الاقتصادي اثبات سبب عدم امتثاله الذي قد يكون قوة قاهرة أو مرض أو 

اجد سوء السفر الطويل، وفي هذه الحالة تترك السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تبين تو 
 نية العون الاقتصادي من عدمها.

 رفض تقديم الوثائق المطلوبة للتحقيق :ثالثا
طلب الموظفون المؤهلون للتحقيق في الاطلاع ي ذلك حينالفة و خيشكل هذا التصرف م
 الذي بدورهو التجارية أو المالية أو المحاسبية للعون الاقتصادي أـوتفحص المستندات الإدارية 

 .2مما يؤدي إلى استحالة اثبات بعض المخالفات يرفض الامتثال ويعرقل عملية التحقيقات،
 

 التوقف عن النشاط بقصد التهرب من المراقبة :رابعا
وهو التوقف الذي يكون غرضه التهرب من الرقابة وعدم السماح للموظفين من القيام 

العون الاقتصادي أعوان اقتصاديين يعاقب المشرع على تحريض حيث بالتحقيقات اللازمة، 
 آخرين بالتهرب وتوقيف وغلق المحل قصد تهربهم من التحقيق.

 
                                                           

 .109 ص ،أحمد، مرجع سابق خديجي -1
2
‌.115،109ه، صالمرجع نفس -‌
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 استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات :خامسا
وهي أفعال تصدر من قبل الأعوان الاقتصاديين وتعد من مظاهر الخداع تتمثل في تقديم 
معلومات كاذبة، كالادعاء أن الوثائق الموجودة عند صاحب العمل ليست ملكا له بل لمحل 

تشمل المماطلة أيضا سلوكا قد يمنع القيام حيث خر منفصل عنه أو لصديق له مثلا، آ
 .1بالتحقيق مطلقا

 الاعتداء على الموظفين المؤهلين للتحقيق :سادسا
اعتبر المشرع التعدي على الموظفين المؤهلين للتحقيق أثناء أداء عملهم في المعارضة 

المعدل والمتمم  51-50من القانون  00على الرقابة وقسم المشرع هذه الأعمال في المادة 
 إلى نوعين:

  ف الموظف فيكون بالسب والشتم.التعدي المعنوي الذي يتمثل في الاعتداء على شر 
 مادي يتمثل في الاعتداء الجسدي للموظف، ويشمل كل أنواع العنف الجسدي. تعدي 

نص المشرع في نفس المادة على هاتين الحالتين أنها تتم بالمتابعة القضائية ضد  وقد
العون الاقتصادي المعني من طرف وزير التجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا 

 بالإضافة للمتابعة القضائية التي قد يباشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا.
 

 غير النزيهة ةة لردع الممارسات التجاريالمطلب الثاني: العقوبات الإداري
 المتممالمعدل و  51-50قانون الأدرج المشرع العقوبات الإدارية في الفصل الثاني من 

فتتمثل هذه العقوبات في حجز المواد والسلع موضوع أو محل المخالفة كفرع أول، والغلق 
 الإداري للمحلات كفرع ثان، والمصالحة الإدارية كفرع ثالث.

 الفرع الأول: حجز المواد والسلع موضوع المخالفة
 09من نفس القانون على أن للموظفين المنصوص عليهم في المادة  06أوردت المادة 

لذا  من نفس القانون القيام بحجز كل البضائع التي تكون موضع مخالفة لأحكام هذا القانون،

                                                           
 المعدل والمتمم. المطبقة على الممارسات التجاريةالمحدد للقواعد  51-50من قانون  00المادة  -1
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جراءاته و  مآل البضائع والسلع المحجوزة وهذا سنتناول في هذا الفرع تعريف الحجز، أنواعه وا 
 وفقا للتسلسل الموالي: 

 تعريف الحجز :أولا
على أنه يمكن حجز  09المعدل والمتمم في مادته  51-50قانون النص المشرع في 

مكانية حجز المواد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها  المواد والبضائع موضوع المخالفة، وا 
المعدل والمتمم  51-50قانون السن النية، ولم يعرف المشرع في حو مع مراعاة حقوق الغير 

 الحجز بل اكتف بذكر أنواعه.
من القانون المذكور  09والملاحظ أنه يمكن للموظفين المنصوص عليهم في المادة  

أعلاه أن يقوموا بالحجز بدون أخذ إذن قضائي مسبق، وهذا في حالات حددها المرسوم 
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، 6995يناير سنة  05المؤرخ في  091-95التنفيذي رقم 

وهذا ، 1556أكتوبر سنة  61المؤرخ في  0602-56التنفيذي رقم  والمعدل والمتمم بالمرسوم
مر بحالات تمثلت في التزوير: المنتوجات المحجوزة بدون يتعلق الأ حيثمنه،  12لمادة لوفقا 

، المنتوجات المعترف بعدم صلاحياتها للاستهلاك ها تزويراثل في حد ذاتسبب شرعي التي تم
تها للاستهلاك دون تحاليل ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون أن يقرر عدم صلاحيا

المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية  ،لاحقة
ه، استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقين وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمن

للمطلوب أو استحالة تعيير المقصد، رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغير مقصده 
ذن قضائي بشرط إن القيام بالحجز دون ليفإذا تحققت مثل هذه الحالات أمكن للموظفين الماه

 .3أن يتم ابلاغ السلطة القضائية بذلك فورا
 
 

                                                           
 .6995 يناير 06في  ،المؤرخة 50رسمية عدد الجريدة تنفيذي صادر بالمرسوم  _1
 .1556أكتوبر 16المؤرخة في  ،16لجريدة الرسمية عدد با صادر مرسوم تنفيذي  -2
كلية الحقوق والعلوم وي زهرة، الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، مذكرة لنيل الماجستير تخصص قانون خاص، علا-3

 .095، ص1560 1561السياسية، جامعة وهران، 
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 أنواع الحجز :ثانيا
، المعدل والمتمم فإن الحجز ينقسم إلى نوعين 51-50من قانون  05حسب المادة 

 51-50حجز اعتباري وحجز عيني، فيقصد بالحجز العيني حسب مفهوم أحكام قانون 
المعدل والمتمم بأنه كل حجز مادي للسلع، أما الحجز الاعتباري فهو كل حجز يتعلق بسلع لا 

 .1لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب مايمكن 
 إجراءات الحجز :ثالثا

 أنه وجب أن تكون الموادالمذكور أعلاه من القانون  1الفقرة  09تضمنت المادة 
 وتضمنت 2التنظيمموضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق  المحجوزة
المتعلق ، 1550ديسمبر سنة  60المؤرخ في  0213-50من المرسوم التنفيذي  50المادة 

يجب أن يتضمن محضر الجرد إذ جاء نصها كالتالي: " بإجراءات جرد المواد المحجوزة بيانات
 محضر الجرد لاسيما ما يأتي:

 رقم وتاريخ محضر اثبات المخالفة الذي يبرر الحجز وتحديد الجرد. -
 رقم التسجيل في سجل المنازعات لمحضر الجرد. -
 الهوية والنشاط والوضع القانوني ورقم السجل التجاري وعنوان مرتكب المخالفة. -
طبيعة وكمية المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة والتي يتم جردها وتقديرها طبقا لوحدة  -

 القياس وكذا قيمتها الوحدوية والاجمالية.
 تاريخ وتحديد مكان اجراء الجرد. -
 المواد والعتاد والتجهيزات المحجوزة وكيفيات حراستها.تحديد مكان إيداع  -
مضاء الموظفين الذين قاموا بمعاينة الحجز والجرد اسم ولقب وامضاء  - هوية ونوعية وا 

 المخالف".
                                                           

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 51-50من قانون  05المادة  -1
‌المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 51-50من قانون  09المادة  -2

 .1550ديسمبر سنة  60،المؤرخة في  96صادر بالجريدة الرسمية عدد  مرسوم تنفيذي  -3
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 مآل البضائع والسلع المحجوزة: عاراب
فبعد القيام  والسلع المحجوزةالبضائع  والمتمم مآلالمعدل  51-50حدد القانون رقم 

إما بالحكم بمصادرة المواد  ،بالحجز تقوم السلطات القضائية بالفصل في موضوع القضية
في حال التصرف فيها من طرف الإدارة تقوم هذه الأخيرة برد  بردها، أوالمحجوزة أو القيام 

 ذلك سنتناول مآل البضائع والسلع المحجوزة كالتالي: قيمتها، وعلى
 السلع المحجوزة مصادرة – 1

أن للقاضي الحكم بمصادر  والمتمم علىالمعدل  51-50من قانون  00حسب المادة 
ذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، فتسلم هذه المواد  السلع المحجوزة، وا 
إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 

 المعمول به.
 رد المحجوزات أو ما يقابلها – 2

إذا حكم القاضي برد المحجوزات فتعاد السلع المحجوز إلى صاحبها بموجب قرار رفع 
اليد، أما إذا تم التصرف في المواد والسلع المحجوزة على أساس سعر البيع وهذا ما ذكرته 

 والمتمم.المعدل  51-50من قانون  00المادة 
 الغلق الإداري للمحلات التجاريةالفرع الثاني: 

 51-50من القانون رقم  01جاء ذكر الغلق الإداري للمحلات التجارية في المادة 
حيث يمكن للوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف  ،المعدل والمتمم

مخالفة القواعد  خلال ايوم 15بالتجارة اتخاذ قرار غلق المحلات التجارية لمدة لا تتجاوز 
 مكرر 11-15-60-60-61-66-65-9-9-2-1-0المنصوص عليها في أحكام المواد 

المعدل والمتمم وهو اجراء يقوم بمنع  51-50من قانون  00-19–12-11-10-10-10و
 .1المخالف بمزاولة نشاطه، وهو يعتبر اجراء وقائي

                                                           
سورية ديش، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، أطروحة لنيل الدكتوراه، تخصص التجريم في الصفقات العمومية، كلية  -1

 .115، ص1569/1569 ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلاني لياس، سيدي بلعباس
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وقد  طعن،المحل التجاري قد يكون محل  القاضي بغلقوالملاحظ أن القرار الاداري 
وهذا ما نتناوله تبعا  الغلق،كما قد يتم نشر قرار  العود،يتخذ اجراء ضد المخالف في حالة 

   الموالي:للتسلسل 
 الطعن في قرار الغلق الإداري للمحل التجاري  :أولا

لة إلغاء قرار ن قرار الغلق الإداري للمحلات التجاري قابل للطعن أمام العدالة وفي حاإ
الغلق يتم تعويض العون الاقتصادي المتضرر جراء هذا الإجراء الذي لحقه الضرر منه حسب 

 والمتمم.المعدل  51-50الفقرة من قانون رقم  01الماد 
 حالة العود: ثانيا

أن المشرع ذكر حالة  والمتمم يتبينالمعدل  51-50من قانون رقم  02من خلال المادة 
خرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتين أالعود وعرفها على أنها قيام العون الاقتصادي بمخالفة 

 النشاط.التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس 
كد المشرع على مضاعفة عقوبة المحكوم عليه في حالة العود وذلك من ممارسة أي أو  

أشهر  0سنوات، إضافة على هذا يحكم عليه بالحبس من  65زيد عن نشاط بصفة مؤقتة ولا ت
 .1سنوات 0إلى 
 نشر القرار :ثالثا

كبيرة إذ له أثر فعال في محاربة الجرائم  أهمية  ذو نشر قرار الحكم بالغلقيعد 
والمخالفات الضارة بالمستهلك، بحيث يمكن للوالي أن ينشر القرار في أي مكان يحدده، وفقا 

 .2المعدل والمتمم 51-50من القانون رقم  09للمادة 
 الفرع الثالث: المصالحة الإدارية

                                                           
المعدل له، مجللة  51-65والقانون  51-50أمال بن بريح، حماية المستهلك من الممارسات التجارية على ضوء القانون  -1

 .195، العدد الثامن، ص1البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
 .95كيموش نوال، مرجع سابق، ص -2
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 51-50إضافة إلى كل من عقوبتي الحجز والغلق أضاف المشرع ضمن القانون رقم 
يمكن تسميتها بالغرامة الوقائية التي  المصالحة أوإدارية ثالثة تتمثل في  والمتمم عقوبةالمعدل 

تعفي من اللجوء إلى القضاء فتتميز بأهمية كبيرة، وعليه سنتناولها من خلال التعرض إلى 
جراءاتها ثالثا وآثارها رابعا، تبعا للتسلسل   الموالي:تعريفها أولا وشروطها ثانيا وا 

 أولا: تعريف المصالحة الإدارية
تخفيف المنازعات القضائية عن طريق تأسيس نظام  تهدف المصالحة الإدارية إلى

يسمح للأعوان  والمتمم حيثالمعدل  51-50من قانون  15غرامة الصلح، فذكرت في المادة 
الاقتصاديين اللجوء إلى المصالحة إذا كانت المخالفة المعاينة من قبل الموظفين المؤهلين في 

لمحاضر المعدة من طرف الموظفين دج استنادا ل6.555.555حدود غرامة تقل او تساوي 
 المؤهلين. 

لذلك تعتبر المخالفات تسوية ودية بين المدير الولائي المكلف بالتجارة والعون 
الاقتصادي لوضع المنازعة المتعلقة بالمخالفة والمحددة بموجب محضر من قبل الموظفين 

 .1المؤهلين بالرقابة
 الإدارية ةثانيا: شروط المصالح
فيمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن  51-50من قانون  1الفقرة  15حسب المادة 

 :إذا تحققت الشروط التاليةيقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة 
  دج.6555.555إذ كانت المخالفة المعاينة تقل أو تساوي عن مليون دينار 
  ملايين  0وتقل عن  دج6.555.555أما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود

فيمكن لوزير التجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين  دج0.555.555
 .2بمصالحه

                                                           
تفعيل الرقابة على مستوى الممارسات التجارية غير الشرعية، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية      مغربي قويدر، -1

 .021، ص1561والإنسانية جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، العدد الثامن، 
 لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.االمحدد  51-50من القانون  15المادة  -2
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  دج فإن المدير الولائي 0.555.555أما إذا كانت الغرامة تفوق ثلاثة ملايين 
المكلف بالتجار يرسل مباشرة المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين إلى 

وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية، أي عدم استفادة العون 
 الاقتصادي من غرامة الصلح.

 02يكون مرتكب المخالفة في حالة العود الذي نص عليها القانون في المادة  ألا 
لا لن ح وهذا ما جاءت به ليستفيد هنا العون الاقتصادي من غرامة الص منه، وا 

 .1من القانون السابق الذكر 11المادة 
 ا: إجراءات المصالحة الإداريةلثثا

يمكن للعون الاقتصادي تقديم معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي المكلف 
م تسليم المحضر أيام احتسابا من يو  9بـ بالتجارة أو وزير التجارة، ويحدد أجل المعارضة 

، كما يمكن لوزير التجارة أو المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يعدل مبلغ لصاحب المخالفة
، كما والمتممالمعدل  51-50صوص عليها في قانون  الغرامة في حدود العقوبات المالية المن

 يمكن رفض تعديل غرامة الصلح المحددة.
الموافقة على المصالحة يمكن  والمتمم فإنالمعدل  51-50ن قانون م 16وطبقا للمادة 

 من مبلغ الغرامة المحتسبة.  %15الأشخاص المخالفين الاستفادة من تخفيض 
من تاريخ  يوما ابتداء 00خلال كما أوردت المادة نفسها أنه في حالة عدم دفع الغرامة 

الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة الموافقة على المصالحة، فإنه يحال الملف إلى وكيل 
 القضائية.

 ثار المصالحة الإدارية: آرابعا
إن المصالحة هي اتفاق نابع من ارادتين ارادة الإدارة والعون الاقتصادي المخالف 

 الاقتصادي سواء بإعلان العون  ،والمتابع هدفها تسوية الخلاف لتفادي اللجوء إلى القضاء

                                                           
، منشورات بغدادي، الجزائر، 51-50والقانون  50_50كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر  -1

 .605، ص1565دون طبعة، 
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فتدفع الغرامة وتنقضي الدعوى العمومية وينتهي الخلاف، أو أن يقوم المخالف قبوله بوضوح 
 .1العون الاقتصادي المخالف برفضها مفضلا بذلك المتابعة القضائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
‌.191خديجي أحمد، مرجع سابق، ص -1
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 المبحث الثاني: الآليات القضائية لردع الممارسات التجارية غير النزيهة
بعض الممارسات والتجاوزات التي على الرغم من السلطات المخولة للإدارة لإيقاف 

يرتكبها العون الاقتصادي، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق الوقاية الكافية لتجسيد حقوق 
المتضررين من تلك التجاوزات، لذلك كان لزاما للمتابعة القضائية أن تكمل دور الإدارة وهذا 

من  6طار نصت الفقرة ا الإوفي هذ من خلال السلطات التي تتمتع بها الهيئات القضائية،
المعدل والمتمم على أنه "تخضع مخالفات أحكام هذا  51-50من القانون رقم  15 المادة

 القانون لاختصاص الجهات القضائية".
تطبيق أحكام  و السهر على حيث تسهر الجهات القضائية على تكريس مبادئ السوق 

ضمان شرعية الممارسات التجارية، وعليه سنتناول دراسة والعمل على القانون الذي ينظمه، 
إلى الدعوى العمومية كآلية الآليات القضائية لردع الممارسات التجارية غير النزيهة بالتعرض 

، والدعوى المدنية التي الأول( قضائية لمواجهة الممارسات التجارية غير النزيهة )المطلب
الثاني(، وهذا تبعا للتسلسل  ويض عن الضرر )المطلبيكون الهدف من وراءها المطالبة بالتع

 :الموالي
 المطلب الأول: الدعوى العمومية لردع الممارسات التجارية غير النزيهة

لدولة عبر جهاز النيابة العامة أن تتدخل طالبة ينشأ عن كل جريمة ضرر عام يسمح 
تم ذلك عن طريق تحريك الدعوى من القضاء توقيع العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات ، وي

إذ تسمى هذه الأخيرة بالدعوى العمومية ، والتي تعرف بأنها مطالبة جماعية من الدولة ممثلة 
قامة الدليل على إجراء مرتكبيه  في جهاز النيابة العامة لإثبات وجود الفعل المعاقب عليه وا 

هيئة عمومية قضائية نص عليها  ، وتعرف النيابة العامة بأنها 1لإقرار حق الدولة في العقاب
 نيابة العامةللها هم  قضاة يمثلون المجتمع ، و قانون الإجراءات الجزائية و أعضاؤ 

في المجال القضائي ، خاصة في إطار ممارسة الدعوى العمومية والتي  اختصاصات متعددة 
يزداد دورها يوما بعد يوم نظرا لتراجع الدولة في الحياة الاقتصادية والتجارية ، ومحدودية دور 
الإدارة في هذا المجال يجعل معه تدخل النيابة العامة أكثر من ضروري لمواجه مثل هذه 

                                                           
 .09أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق، ص -1
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ياة الاقتصادية عموما وحرية النشاطات التجارية خصوصا، في سبيل التحديات التي تواجه الح
 حماية السوق من جهة والفاعلين فيها من جهة أخرى.

اتهام في الأصل  ةوعليه تتدخل كصاحبة السلطة في الإقليم التابع لاختصاصها كسلط
أو سلطة تحقيق وهو الاستثناء، وطبقا للقانون تكون النيابة العامة السلطة الوحيدة التي لها 
صلاحية متابعة وقمع المخالفين متى شكلت تصرفاتهم أفعال تنتمي إلى الجرائم المعاقب عليها 

 .1جنائيا
قضائية لردع  وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى مباشرة الدعوى العمومية كألية

الممارسات التجارية غير النزيهة )الفرع الأول( ثم ادراج العقوبات المقررة لردع تلك التجاوزات 
 )الفرع الثاني( وهذا وفقا للتسلسل الموالي: 

 الفرع الأول: مباشرة الدعوى العمومية
ا خول المشرع للنيابة العامة عدة صلاحيات  باعتبارها هيئة تنوب عن المجتمع، فله

صلاحية تكييف الوقائع والأفعال التي يرتكبها الأشخاص فيما إذا كانت تشكل جريمة، يعاقب 
عليها القانون وفي حالة ثبوت ذلك يحق لها متابعة الجاني والمطالبة بتحريك الدعوى باسم 
المجتمع مطالبة بتطبيق القانون، إلا أنه ورد استثناء على حرية النيابة العامة فيما يتعلق 

عض الجرائم باشتراط طلب مقدم إلى النيابة العامة المختصة إقليميا ونوعيا، بحيث تعتبر بب
الخصم المباشر للمدعين كونها مؤتمنة على الصالح العام فهي بذلك طرف أساسي في 

  19 الدعوى الجزائية بمعنى خصم حقيقي لطرف أخر في الدعوى وهذا ما نلمسه من المادة
 .2الجزائيةمن قانون الإجراءات 

ولدراسة الدعوى العمومية سنتناول بداية اختصاص وكيل الجمهورية بمباشرة الدعوى 
 العمومية ثم اختصاص قاضي التحقيق لمباشر الدعوى العمومية، وهذا وفقا للتسلسل الموالي:

 أولا: اختصاص وكيل الجمهورية بمباشرة الدعوى العمومية

                                                           
 .029، 022بوجميل عادل، مرجع سابق، ص -1
 .09إسحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق، ص أيمن -2
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لعامة على مستوى المحاكم يتمتع بصلاحيات تحريك يعتبر وكيل الجمهورية ممثل النيابة ا
المعدل و المتمم  فإن الدعوى العمومية  51-50الدعوى العمومية، وعليه تطبيقا للقانون 

الموظفين  فيحركها ويباشرها وكيل الجمهورية عادة بناء على المحاضر التي يتلقاها من طر 
لمدير الولائي المكلف بالتجارة في المؤهلين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها عن طريق ا

الحالات الخارجة عن غرامة المصالحة أو رفضها من طرف العون الاقتصادي المخالف، ولقد 
خول القانون لوكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة صلاحيات تحريك الدعوى العمومية والسير 

قانون فإن المخالفة التي ال هذا من 15فيها وكذلك تلقي محاضر المخالفات، فحسب المادة  
فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل  دج 0.555.555تفوق ثلاثة ملايين 

مباشرة من طرف المدير المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات 
 .1من القانون المذكور آنفا 10القضائية وهو ما أكدته المادة 

لوكيل الجمهورية دورا مهما في وظيفة المتابعة والاهتمام باتخاذ جميع وعليه فإن 
الإجراءات التي يراها لازمة، كالبحث والتحري أو تكليف ضباط الشرطة القضائية بذلك أو 

 من 01المادة بقا لأحكام إصدار مقرر بحفظ الأوراق، واخطار الجهات القضائية المختصة ط
 .2قانون الإجراءات الجزائية

 الدعوى العمومية ةمباشر بصاص قاضي التحقيق انيا: اختث
إما بناءً على طلب من وكيل الجمهورية  ةيقوم قاضي التحقيق بتحريك الدعوى العمومي

المستهلك المتضرر، ففي الحالة الأولى يكون عن طريق توجيه طلب اجراء التحقيق  أو من
 11وفي الحالة الثانية يكون عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني وعليه حسب المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائية أوكل المشرع مهمة التحقيق الابتدائي لقاضي التحقيق  620إلى 
 .3ة في اتخاذ إجراءات التحقيقله سلطات واسع وخول

                                                           
لضبط الممارسات التجارية، مذكرة ماستر، فرع القانون العام للأعمال، كلية جرائية خروني نجاة، زيدان حسيبة، القواعد الإ -1

 .05، ص 1560/1560ن ميرة، اعبد الرحم ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع
، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية عيةير الشر غ للحد من الممارسات التجارية ةنور الدين بدة، الآليات القانوني -2

 .09، ص 1569/1569امعة محمد بوضياف، المسيلة، الحقوق والعلوم السياسية، ج
‌.09ص  ، مرجع سابق سويسي ديهية، -3
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 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لردع الممارسات التجارية غير النزيهة
إن الدافع الغالب لمخالفة الممارسات التجارية غير النزيهة هو دافع مادي، حيث أن الرغبة في 
الحصول على الكسب الوافر وغير المشروع خلال مدة زمنية قصيرة، يجعل العون الاقتصادي 
يرتكب هذه المخالفات التي قد تتحول ويصبح لها طابع جزائي، فاستدعى الامر ضرورة تعزيز 

، لذلك سنتناول العقوبات  1ت على نحو يتلاءم ونمط الممارسات التجارية غير النزيهةالجزاءا
المقررة لردع الممارسات التجارية غير النزيهة من خلال التعرض الى العقوبات الاصلية 

 الموالي:والعقوبات التكميلية وكذا العقوبات في حالة العود، وهذا تبعا للتسلسل 
 )الغرامة( العقوبة الأصلية –أولا 

تعتبر العقوبة أصلية إذا كونت العقاب مباشرة ووقعت منفردة دون أن يعلق القضاء بها 
المعدل والمتمم في سبيل ردع  51-50على الحكم بعقوبة أخرى، وقد تضمن القانون 

 الممارسات التجارية غير النزيهة عقوبة أصلية واحدة تمثلت في الغرامة.
تعد الغرامة المالية أبرز العقوبات المقررة للجرائم الاقتصادية ويعود ذلك إلى أن ارتكاب  إذ

هذه الجرائم يكون بدافع الربح غير المشروع والسريع، وبذلك فهي ترمي إلى إصابة الجاني في 
 ذمته المالية.

زينة العامة وقد عرفت الغرامة على أنها إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى الخ
، وعليه تذهب أغلب التشريعات المقارنة في مجال جرائم المال والأعمال إلى اعتبار 2للدولة

على مرتكبي الفعل المجرم وهذا نظرا لاعتبراها تهدف إلى توقع الغرامة بمثابة عقوبة أصلية 
تحقيق  تحقيق نقيض ما يقصده المجرم والذي كان يهدف من خلال أفعاله المجرمة قانونا إلى

المعدل  51-50من القانون  09، وهذا ما جاء في المادة 3ربح أكبر والزيادة في ذمته المالية
التي تنص على ما يلي: "تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية ، والمتمم

                                                           
1
 .15،09عباسي ريمة، عثماني فتيحة، مرجع سابق، ص -‌
 .605علال سميحة، مرجع سابق، ص - 2
 .020غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص - 3
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من هذا القانون ويعاقب عليها بغرامة من  19، 19، 12، 11تعسفية مخالفة لأحكام المواد 
 دج.0.555.555إلى خمسة ملايين دينار  دج05.555 ن ألف دينار خمسي

يمكن أن ما وما يلاحظ أن المشرع أشار إلى عقوبة أساسية واحد وهي العقوبة المالية، إلا 
غير كافية إذا تمت مقارنتها بالأرباح التي قد يجنيها العون خيرة استخلاصه أن هذه الأ

 .1الاقتصادي جراء ارتكابه للمخالفة
 انيا: العقوبات التكميليةث

جاء النص عليها في قانون العقوبات حيث هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلية 
، وبخصوص جرائم الممارسات التجارية غير النزيهة، فإن المشرع نص على 9في المادة 

 المعدل والمتمم. 51-50عقوبات خاصة بها في القانون 
وتتمثل ولا يمكن الحكم بهذه العقوبات منفردة بل يشترط أن تقترن بالعقوبات الأصلية 

التكميلية التي قد تقترن بالعقوبة الاصلية في حالة قيام العون الاقتصادي بممارسة  العقوبات
تجارية غير نزيهة كالتالي: المصادرة، نشر الحكم، وكذا المنع من ممارسة النشاط التجاري 

من قانون العقوبات، وهذا ما سنتناوله وفق  9وذلك وفق المادة  2من السجل التجاري والشطب 
 الترتيب الموالي:

 :( المصادرة1
ضافتهتعرف المصادرة بأنها نزع ملكية المال جبرا عن صاحبه بغير مقابل،  إلى ملك  وا 
 60المادة  فتهاوعر الدولة، والمصادرة كجزاء عيني يختلف عن الغرامة التي يتم تسديدها نقدا، 

المعدل و  المتضمن قانون العقوبات  6911 جوان 59فيالمؤرخ  6013-11 قانون المن 
كالتالي: " المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو  المتمم

 ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء ...".

                                                           
 .06أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر، ص -1
 .100براشمي مفتاح، مرجع سابق، ص -2
‌.6911جوان   66 في  رخةلمؤ ، ا 09عدد جريدة رسمية قانون صادر بال -3
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 51-50تلجأ إليه الدولة لذا لا يخلو قانون فالمصادرة كعقوبة تكميلية تعد حلا ناجعا 
حيث  1المعدل والمتمم كغيره من القوانين الأخرى من النص على هذا النوع من العقوبات

منه على أنه "زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون،  00نصت المادة 
 يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع ...".

تعميم الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية على كل المخالفات المنصوص عليها وعليه قد تم 
 .2المعدل والمتمم  51-50من قانون  00ب المادة هذا القانون وذلك بموجفي 

من المادة المذكورة سابقا أنه إذا كانت المصادرة تتعلق  0 ،0، 1ويتضح من خلال الفقرة 
بسلع كانت موضوع حجز عيني فإن هذه المواد تسلم إلى إدارة أملاك الدولة والتي تقوم ببيعها 

أما في حالة الحجز الاعتباري فتكون المصادرة على قيم الأملاك  بها وفقا للإجراءات المعمول
، غير 3، فإن مبلغ السلع المحجوزة تصبح ملكا للخزينة العموميةبكاملها أو جزء منها المحجوزة

من نفس القانون، فإن القاضي يمكن أن يصدر حكما أو قرار برفع  00أنه طبقا لنص المادة 
اليد عن الحجز لتعاد في هذه الحالة السلع المحجوزة لصاحبها وتتحمل الدولة تكاليف التخزين 

زينها، أما إذا تم البيع الفوري لها أو التنازل عنها مجانا أو هذا إذا تم الاحتفاظ بالسلع وتخ
إتلافها، فإن المؤسسة صاحبة السلع ستستفيد من تعويض قيمتها الذي يحدد على أساس سعر 

فيما منح القانون المؤسسة صاحبة السلع المحجوزة بق من طرفها أثناء تنفيذ الحجز، البيع المط
 .4رر الذي لحقهامطالبة الدولة بالتعويض عن الض

 :( نشر الحكم1
بالإدانة للجزاء الأصلي ولقد تناول المشرع  عقوبة نشر الحكم   يعد نشر الحكم الصادر

النزيهة المعدل  طبقة على الممارسات التجارية غيرالمحدد للقواعد الم 51-50في القانون 

                                                           
‌.600رجع سابق ، ص معلال سميحة،  -1
المتعلق بالقواعد المطبقة على  51-50حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات في ضوء القانون مريشة أحمد،  -2

الممارسات التجارية المعدل والمتمم، مذكرة ماجستير، فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند، 
 .666البويرة، بدون تاريخ المناقشة، ص

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل و المتمم . 51-50ن القانون م 00المادة  -3
 .601، مرجع سابق، ص سميحة  علال -4
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قضائية نشر الحكم والمتمم إذ نجد أن المشرع سمح للوالي كسلطة إدارية والقاضي كسلطة 
نصا كاملا أو خلاصة منه على نفقة المحكوم عليه نهائيا في الصحافة الوطنية كما يجوز له 
 أن يأمر بإلصاق الحكم في الأماكن التي يحددها إذ يكون بحروف بارزة يتسنى للجميع

قانون العقوبات المعدل  من 69كما نجد المادة ، 512-50ن القانون م 09طبقا للمادة  1رؤيتها
 .ة التكميلية عند الحكم بالإدانةتنص على نفس هذه العقوب والمتمم،

والملاحظ هنا أن عقوبة نشر القرار بالإدانة لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة اعتبار القرار 
نهائيا غير قابل لأي طريق طعن عادي وهذا ما كان يهدف إليه المشرع من خلال استعماله 

وبالتالي لا يمكن الحكم بمثل هذه العقوبة في حالة كون أنّ  طلح قرار بدلًا من الحكممص
 ، 3الحكم قد صدر بصفة أولية من قبل محاكم الدرجة الأولى

ويظهر الهدف من نشر الحكم هو إلحاق عقاب أدبي وأخلاقي بالمخالف عن طريق كشفه 
مركزه التجاري مما يترتب عليه تجنب للجمهور والعملاء وهو ما يمكن أن يصيب انتماءه أو 

 .4التعامل معه
 :( المنع من مزاولة النشاط التجاري أو الشطب من السجل التجاري 0

 قد تكون العقوبة التكميلية هي المنع من مزاولة النشاط التجاري أو شطب السجل التجاري:
 :المنع من مزاولة النشاط التجاري -6

المخالفات التي تمس بالممارسات التجارية نجده قد قرر رغبة المشرع في الحد من 
عقوبات تكميلية صارمة على مرتكبيها والمتمثلة في المنع من ممارسة النشاط التجاري والتي 

م، والملاحظ أن المشرع لم يميز بين مالمعدل والمت 51-50من القانون  02تنص عليها المادة 
دد بداية مدة المنع المؤقت من ممارسة النشاط إلا نه لم يحأكما  ،الشخص الطبيعي والمعنوي 

                                                           
 .01خروني نجاة، زيدان حسيبة، مرجع سابق، ص -1
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 51-50من القانون  09راجع المادة  -2
 .021غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -3
علاوة هوام، سارة عزوز، الحماية الجزائرية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، مجلة الحقوق والحريات، كلية  -4

 .100، ص1561، 0، العدد 6الحقوق والعلوم السياسة، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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ادا هذا استن 1سنوات 65فصل في  المسألة واعتبر المدة القصوى للمنع هي  1565أن تعديل 
 61ولكن بالرجوع إلى نص المادة  2المعدل و المتمم 51-50القانون  من 66إلى المادة 

مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه 
جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي 

فهم من ي، وعليه منها"ن ثم خطر في استمرار ممارسة لأي اارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها و 
سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جريمة وخمس سنوات   65خلال هذه المادة أن مدة المنع هي 

في حالة ارتكاب جنحة، ومن الأثار التي يرتبها إجراء المنع من مزاولة النشاط لمدة وجيزة هو 
 .3تحويل الزبائن عنه والحاق الخسارة بنشاطه

 :شطب السجل التجاري  -2
تشكل عقوبة شطب السجل التجاري أخطر عقوبة يحكم بها على العون الاقتصادي 
فالشطب يعني وضع حد لنشاط العون الاقتصادي ومنعه من ممارسة التجارة، ويعتبر هذا 

إلا أن الأمر دائما مرتبط بالسلطة التقديرية وله الحرية في تقدير ذلك  الاجراء منوط بالقضاء،
خاذه، إلا أنه يشترط أن يكون الشطب موضوع اشهار قانوني وعلى دون أن يكون ملزما بات

 12المؤرخ في ،595-50من القانون  50فقرة  61وهذا طبقا لنص المادة  ،4نفقة المعني
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  1550 أوت سنة  60الموافق ل  6010عام جمادى الثانية 

تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن  ..وعلاوة على ذلك". :التجارية والتي تنص على
تصفيات ودية أو افلاس، وكذا كل اجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة أو 

 .شطب أو سحب السجل التجاري موضوع اشهار قانوني على نفقة المعني"
 ثالثا: العقوبات المقررة في حالة العود

                                                           
 .06صنور الدين بدة، مرجع سابق،  -1
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 51-50من القانون  66راجع المادة  -2
 .01أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق، ص -3
 .609بن قري سفيان، مرجع سابق، ص -4
‌.1550غشت  69المؤرخة في  ، 01جريدة رسمية عدد _5
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ت التجارية قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة يعتبر العود بمفهوم قانون الممارسا
بنشاطه التجاري خلال سنتين التي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط وقيام 
العون الاقتصادي بالرجوع إلى ارتكاب المخالفة برغم من سبق معاقبته في ظل الفترة المحددة 

من  66المعدلة بموجب المادة  51-50من القانون  02دة ، طبقا لما نصت عليه الما1قانونا
والتي يفهم من خلالها أن المشرع اعتبر حالة العود كظرف مشدد وباعتبار   51-65القانون 

جل المخالفات الواردة على القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تتخذ وصف الجنح، فإن 
 .3من قانون العقوبات 0مكرر 00لمادة طبقا ل 2العود يطبق من طرف القاضي إجباريا

وفي هذه الحالة يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية تتمثل أساسا في مضاعفة الغرامة 
مكانية المنع المؤقت من ممارسة الأنشطة التجارية وذلك بصفة مؤقتة  المالية كعقوبة أساسية وا 

 0أشهر إلى  0 سنوات، زيادة على تلك العقوبات تضاف عقوبة الحبس من 65لا تتجاوز 
 .4أشهر في مواجهة العون الاقتصادي المخالف والذي ضبط أنه في حالة العود

وبخصوص الدعوى العمومية المرفوعة ضد العون الاقتصادي والناتجة عن مخالفته 
المعدل والمتمم وثبت أن في ذلك خطأ يحق  51-50من قانون  19إلى  11أحكام المواد من 

المطالبة بالتعويض، كما يجوز له المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من للعون الاقتصادي 
جراء العقوبات المقررة له من حجز ومصادرة للسلع والبضائع بشرط أن يكون لهذه المطالبة 

 .5سند يبررها

 المطلب الثاني: الدعوى المدنية لردع الممارسات التجارية غير النزيهة
رفع من طرف الهيئات القضائية المختصة كرس على غرار الدعوى العمومية التي ت

المشرع أحقية المتضرر بصفة عامة من الممارسات التجارية غير النزيهة اللجوء إلى القضاء 

                                                           
الممارسات التجارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية بقار سلمى، قانون  -1

 ير منشورة.،غ 1569/1515ية، جامعة أمحمد بوقرة، الحقوق والعلوم السياس
 .11أيمن إسحاق، الطاهر شتيوي، مرجع سابق، ص -2
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم  0مكرر 00راجع المادة  -3
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم. 51-50من لقانون  02راجع المادة  -4
 .01ص  ، ور الدين بدة ، مرجع سابقن -5
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برفع دعوى مدنية يطالب فيها عن الأضرار المترتبة عن تلك الممارسات، فمتى وقع اعتداء 
ر الدعوى المدنية بصفة فردية على حق المدعي نشأت المصلحة في رفع الدعوى، وعليه تباش

 )الفرع الأول( أو بصفة جماعية )الفرع الثاني(، وهذا ما سنتناوله وفق الترتيب الموالي:
 لفرع الأول: الدعوى الفرديةا

أصبح من واجب الدولة الحديثة أن توفر للفرد وسيلة للاتجاه إلى السلطة القضائية 
المدنية الفردية التي  ى يتم عن طريق الدعو  لى حقه وهو ماوقع اعتداء ع طالبا حماية إذا

يطالب فيها بالتعويض من طرف أشخاص طبيعة أو معنوية، وباعتبار أن الممارسات التجارية 
غير النزيهة تمس بالدرجة الأولى العون الاقتصادي فلهذا الأخير رفع دعوى المنافسة غير 

الغير المتضرر رفع دعوى خر، كما يحق للمستهلك وكذا آالمشروعة ضد عون اقتصادي 
من القانون  10مدنية للمطالبة بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به وفقا لما نصت عليه المادة 

المعدل والمتمم، وعليه سنتناول في هذا الفرع دراسة أولا دعوى المنافسة غير  50-51
ي رفع المشروعة ثم مصلحة المستهلك في رفع الدعوى المدنية ومصلحة الغير المتضرر ف

 وهذا وفق الترتيب الموالي : الدعوى المدنية ثالثا،
 دعوى المنافسة غير المشروعة -أولا 

أطلق المشرع على أعمال المنافسة غير المشروعة عبارة الممارسات التجارية غير 
النزيهة من خلال الفصل الرابع من الباب الثالث بعنوان نزاهة الممارسات التجارية والتي تشكل 

المعدل والمتمم، إذ أجاز القانون والقضاء للعون  51-50يعاقب عليها القانون جرائم 
الاقتصادي المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة أو الممارسات التجارية غير النزيهة 
اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى مدنية أطلق عليها دعوى المنافسة غير المشروعة، وذلك أمام 

 من القانون المدني، 610يض عن الضرر اللاحق به تطبيقا لنص المادة المحكمة لطلب التعو 
مع وجوب مراعاة أحكام المسؤولية التقصيرية ضد العون الاقتصادي المرتكب لإحدى أعمال 
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المنافسة غير المشروعة عملا بالقواعد العامة المقررة في المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ 
 .1إضافة إلى وجود شرط خاص بها يتمثل في شرط المنافسة والضرر والعلاقة السببية

شروط قيام  وعليه سنتطرق إلى الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة ثم إلى
 دعوى المنافسة غير المشروعة وهذا وفقا للترتيب الموالي: 

 الطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة  -1
أثار موضوع تحديد طبيعة المنافسة غير المشروعة جدل فقهي وهذا راجع إلى غياب  لقد

المشرع لم ينظم مسألة المنافسة غير المشروعة ولا  نأنصوص قانونية تعني بتنظيم ذلك حيث 
 أساسها القانوني، فانقسمت الاتجاهات الفقهية إلى أسس تقليدية، وأخرى حديثة:

 لطبيعة القانونية لدعوى المنافسة غير المشروعة: الأساس التقليدي لتحديد ا - 1-1
 من مستمدة نظريات في المشروعة غير المنافسة طبيعةيتمثل الأساس التقليدي لتحديد 

 لها المشروعة غير المنافسة لدعوى  القانونية الطبيعة مقاربة الفقهاء فيها رأى العامة القواعد
 وتمثلت في: 

 دعوى التعسف في استعمال الحق  -1-1-1
يرى هذا الاتجاه أن دعوى المنافسة غير المشروعة تجد أساسها في تطبيق نظرية 

وحسب هؤلاء أنه من حق كل تاجر المنافسة بهدف الحصول  التعسف في استعمال الحق،
على أكبر عدد من الزبائن في حدود المنافسة المشروعة أما إذا تجاوزت هذه المنافسة النطاق 

بقية المنافسين عندئذ يكون هذا التاجر قد تعسف في استعمال المسموح بها وألحقت ضررا ب
Josserardحقه، ومن أبرز أنصار هذا الرأي 

2. 
 دعوى حق الملكية  -1-1-2
 

                                                           
يش أحمد، المنافسة التجارية غير المشروعة في التشريع الجزائري، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية دغي - 1

 .1562، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، العددوالسياسية، 
 .10ص  مزهود عمار، مرجع سابق، -2
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يذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة من الدعاوى العينية فهي 
ألا وهو العملاء عبارة عن دعوى حق الملكية، أي أنها جاءت لتحمي حق ملكية معنوية 

باعتبار أن العملاء يمثلون العنصر الأساسي لوجود المحل التجاري لأنه من دون العملاء 
 .1يستحيل أن تتم عملية بيع البضائع أو السلع

 دعوى تقصيرية   -1-1-3
دعوى المنافسة غير المشروعة ما هي إلا دعوى مسؤولية  إنيذهب هذا الاتجاه للقول 

 أركان وهي الخطأ، الضرر والعلاقة السببية. 0تقصيرية تقوم وتؤسس على 
أنصار هذا الاتجاه يؤكدون  إنحيث ،‌Jean Bernard blaiseومن أنصار هذا الاتجاه 

على أنه بالرغم من خصوصية هذه الدعوى نظرا لخصوصية الحق الذي تحميه إلا أن ذلك لا 
وهذا ما ذهب إليه  ،يعد مشروعا للقول باستقلاليتها وخروجا عن نطاق المسؤولية التقصيرية

 6091/6090التشريع الفرنسي حيث أسس دعوى المنافسة غير المشروعة على المادتين 
 . 2قانون المدني الفرنسي

وبالرجوع إلى الجزائر نجد أن القضاء يؤسس دعوى غير المشروعة على المسؤولية 
المتضمن  6920سبتمبر  11المؤرخ في  093_20من الأمر  610التقصيرية استنادا المادة 

ي والت 1552ماي  60المؤرخ في  50-52القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون 
: "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا على تنص

 في حدوث التعويض".
تعرض هذا الرأي لانتقادات على أساس أن عنصر الضرر في دعوى المنافسة غير 
المشروعة قد يكون احتماليا أي وشيك الوقوع في المستقبل، في حين في مجال المسؤولية 

نه وقع فعلا وليس مجرد احتماله يجب أن يكون الضرر فيها حالا وأكيدا بمعنى أالتقصيرية 

                                                           
‌.10صعمار، مرجع سابق ،  مزهود -1
 .12المرجع نفسه ، ص  - 2
 .6920سبتمبر  05، المؤرخة في  29رسمية عدد الجريدة أمر صادر بال -3
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نما يمتد ي رتب قيام الدعوى، كذلك فيما يتعلق بالجزاء الذي لا يقتصر على التعويض فقط، وا 
 .1إلى إزالة الأثر الذي خلفته الممارسة غير المشروعة

 المنافسة غير المشروعة الأساس الحديث لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى  -1-2
 )دعوى المسؤولية من نوع خاص(:

الاتجاه الفقهي الحديث إلى تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على  هذا يذهب
أساس حديث مختلف عن الأسس التقليدية التي قيلت حول الطبيعة القانونية لهذه الدعوى وهذا 

ية التي تتمتع بها الدعوى إضافة نتيجة محدودية هذه الأسس و عجزها عن مسايرة الخصوص
، فاعتبر الفقه الحديث دعوى المنافسة غير 2إلى التطورات الحاصلة في مجال الأعمال

دعوى مسؤولية من نوع خاص، فحسب هذا الاتجاه دعوى المنافسة غير المشروعة  المشروعة 
النظيفة  ت عاقب الاخلال بواجب عدم إتيان سلوكات وتصرفات مخالفة للأعراف التجارية

والنزيهة فحسب، وحسب هذا الاتجاه ليس هدفها إصلاح الضرر بل أنها ترسم الحدود بين 
 .3التصرفات المشروعة وتلك التي ليست كذلك

وبالتالي حسب هذا الاتجاه فإن دعوى المنافسة غير المشروعة "هي دعوى ذو طبيعة 
ناصره أيضا حقوق ملازمة مركبة تجمع بين سمات الحق الشخصي والحق العيني، ومن بين ع

ذا كانت طبيعة الحق هي التي  لشخصية الانسان فحق المنافسة ذو طابع مالي و ادبي معا، وا 
تحدد نوع الدعوى من حيث كونها شخصية أو عينية او عقارية او منقولة، إلا أن ذلك لا 

ل مزيج ينطبق إلا على الحقوق المالية، ونظرا لكون الحق في المنافسة هو حق مركب يشم
بين العنصر البشري المتمثل في شخصية المنافس ومعاونيه وبين العناصر المالية التي 
يضارب بها المنافس، ومن ثم فإن الدعوى التي تحمي المنافسة لا تدخل في نطاق التقسيم 

 .4"التقليدي للدعاوى 
                                                           

‌.19ص  مرجع سابق ،مزهود عمار،  -1
2
 .19،19نفسه ، صالمرجع  -‌
 .05، صنفسه مرجع _ ال3
_ ميلود سلامي، دعوى المنافسة غير المشروعة كوجه من أوجه الحماية المدنية للعلامة التجارية في القانون الجزائري،    4

 .695، ص1560، 1مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد
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 شروط رفع دعوى المنافسة غير المشروعة -2
إن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة على غرار الدعاوى عموما تقتضي توافر شروط 
أولية محددة في قانون الاجراءات المدنية و المتمثلة أساسا في الشروط موضوعية لقبول 

فبراير  10المؤرخ  بتاريخ  591-59قانون المن 60 جاء تحديدها  في المادة  و التيالدعوى 
والمتمثلة في الصفة، المصلحة ، نون للإجراءات المدنية والاداريةالمتضمن قا 1559سنة 
، 10  تينوكذا في الماد 05أما الاهلية فنظمها المشرع في القانون المدني في المادة  ،ذنوالإ
الشكلية المتمثلة في  الإجراءاتعلاوة على  ،من قانون الاجراءات المدنية والادارية 01

العريضة الافتتاحية والتبليغ الرسمي لها والتي نظمها المشرع في الفصل الثاني من قانون 
: في عريضة افتتاح الدعوى والفصل الثالث بعنوان:  ـالاجراءات المدنية والادارية  المعنون ب
 في شكل وبيانات التكليف بالحضور. 

شروط اخرى متعلقة  القواعد العامة يستدي توافر المقررة في إضافة الى هذه الشروط 
إثبات وجود الخطأ، الضرر والعلاقة أساسا بدعوى المنافسة غير المشروعة والمتمثلة في 

السببية بين الخطأ والضرر بالإضافة إلى شرط أخر مفترض وهو شرط المنافسة وهو ما 
 سنتناوله وفق الترتيب الموالي:

 الخطأ: -2-1
لم تعرف القوانين الخطأ عند تنظيمها للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار وتركت ذلك  

للفقه والقضاء حيث استقر الفقه على تعريف الخطأ بأنه: " كل إخلال بواجب قانوني بإدراك 
 2المحل لذلك الواجب"

ف بشكل أساسي ر إلا أن الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة معنى خاص ينص
إلى الاخلال بقواعد الأمانة والنزاهة في التعامل التجاري ، إذ تعد كل منافسة منحرفة عن 
واجب الالتزام بالأمانة والنزاهة والشرف خطأ، يستوجب مسؤولية مرتكبة ، كقيام العون 
ع الاقتصادي بالنشر الذي يشوه سمعة عون اقتصادي منافس أو الادعاءات التي من شأنها نز 

                                                           
 .1559بريل سنة أ 10، المؤرخة في  16رسمية عدد الجريدة بال قانون صادر -1
 .601،606شريفي خليصة مرجع سابق ص -2
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الثقة من مصنع أحد المتنافسين أو منتوجاته ويعتبر الخطأ قائما سواء تحققت سوء النية وقصد 
الضرر لدى مرتكبها أو حدث ذلك نتيجة إهماله، فأساس الخطأ هو الاخلال بواجب عام يلتزم 

 .1به الكافة و يتمثل في اتباع أساليب وطرق تتناسب والعادات الشريفة والنزيهة في التجارة
 الضرر: -2-2

فلا محل ، 2يتمثل الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة بالضرر التنافسي 
للمسؤولية إلا إذا ترتب على المنافسة غير المشروعة ضرر سواءً كان ماديا ليس بأمواله أو 

 معنويا ينال من سمعته.
وعلى اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى تقصيرية من نوع خاص يترتب عليه 
نما طبيعة  عدم إخضاعها لجميع القواعد العامة التي تحكم دعوى المسؤولية التقصيرية، وا 
المصالح التي تهدف إلى حمايتها دعوى المنافسة غير المشروعة، تقرر استثناءات لها تخرج 

فهدف دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقتصر عن التعويض فقط، بل عن القواعد العامة، 
يتعدى إلى منع وقوع الضرر أو منع استمراره فهي دعوى ذات طابع مزدوج وقائية وعلاجية 

الطابع العلاجي لهذه الدعوى أما  علاجية في حالة وقوع الضررفي آن واحد، إذا تعتبر دعوى 
محقق يعني أن يكون قد وقع فعلا أو أنه سيقع، بل  يظهر في عدم اشتراط أن يكون الضرر

 .3يكفي مجرد احتمال وقوعه لاتخاذ التدابير اللازمة لمنعه من الوقوع مستقبلا
 العلاقة السببية: 2-3

بالإضافة إلى شرطي الخطأ والضرر يستوجب شرط أخر حتى تقوم مسؤولية المخالف  
ون نتيجة الخطأ المرتكب وفي حال تحقق إذ يقصد بالعلاقة السببية ان الضرر الحاصل يك

 .4العلاقة السبية بين الخطأ والضرر تقوم المسؤولية ويحق للمتضررطلب التعويض

                                                           
 .600،600شريفي خليصة ،مرجع سابق ، ص  -1
2
 .20خروني نجاة، زيدان حسينة، مرجع سابق، ص -‌
 .601شريفي خليصة، مرجع سابق، ص - 3
حماية النستهلك من العلامات التجارية المقلدة في ظل القانون ، الجزائري ،مجلة البحوث عبد اللاوي خديجة ،مدى فعالية -4

القانونية والاقتصادية، معهد العلون الاقتصادية التجارية و علوم التسيير ،المركز الجامعي بالحاج  بوشعيب ،تيموشنت 
 .669،ص 0،1569،العدد
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 ةشرط المنافس -2-0
يجمع الفقه والقضاء على أن شرط المنافسة شرط أساسي لإقامة دعوى المنافسة غير 

ويقصد بهذا الشرط أن يوجد تنافس بين تجارتين متماثلتين ذلك أن هذا التماثل هو  1المشروعة
الذي يفسر أفعال المنافسة غير المشروعة التي تقع من أحد التاجر، ويخضع تحقق هذا الشرط 

 .2للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
 ثانيا: مصلحة المستهلك في رفع الدعوى المدنية

المعدل والمتمم يجوز للمستهلك المتضرر من  51-50قانون من ال 10طبقا للمادة 
الممارسات التجارية غير النزيهة رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به 
نتيجة هذه الممارسات شرط أن يكون لهذا الأخير الصفة والمصلحة في ذلك وفقا لنص المادة 

ون الإجراءات المدنية الإدارية السابق ذكرها، المتضمن لقان 59-59من القانون  6فقرة  60
فإلى جانب المستهلك يتمتع الخلف العام للمستهلك بحق المطالبة بالتعويض عن الممارسات 

 .3التجارية غير النزيهة التي ألحقت ضررا بمورثهم
بالنسبة للخلف العام فيقصد بهم ورثة المستهلك أي ذوي الحقوق والتي يتم تحديدهم و 
عقد الفريضة المعدة من قبل الموثق، إذ ينتقل الحق في التعويض للورثة في حال وفاة بموجب 

المستهلك المتضرر من الممارسات التجارية غير النزيهة سواءً كان قد رفع دعوى للمطالبة 
 .4بالتعويض أو لم يقم برفعها

 
 

 
 

                                                           
 .609شريفي خليصة، مرجع سابق، ص - 1
 .15خروني نجاة، زيدان حسينة، مرجع سابق، ص - 2
‌.000مرجع سابق ص غربوج حسام الدين، - 3
 .000غربوج حسان الدين ، مرجع سابق ، ص - 4
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 ثالثا: مصلحة الغير المتضرر في رفع الدعوى المدنية
المتضرر من الممارسات التجارية غير النزيهة المرتكبة من طرف العون يمكن للغير 

الاقتصادي أن يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني، إذ يتم تأسيس طلب الضحية أو 
من  610المتضرر بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية وبالتحديد إلى نص المادة 

 .1القانون المدني
 الثاني: الدعوى الجماعية الفرع

سمح المشرع لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية حق رفع الدعاوى أمام 
العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة القانون وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

من  10حيث يمكن لهم التأسيس كطرف مدني وذلك طبقا للمادة  التي تسبب في احداثها،
المعدل والمتمم، وعليه سنتناول مصلحة جمعيات حماية المستهلك في رفع  51-50انون الق

الدعوى المدنية )أولا( ثم مصلحة الجمعيات والنقابات المهنية )ثانيا(، وهذا وفق الترتيب 
 الموالي:

 مصلحة جمعيات حماية المستهلك في رفع الدعوى المدنية -أولا
مشرع صراحة بحق التقاضي للجمعيات بعد استيفاء إلى جانب الدعاوى الفردية أقر ال

الإجراءات القانونية بحيث دعم هذا الحق بالنصوص الخاصة بحماية المستهلك إذ تنص المادة 
متعلق بحماية المستهلك وقمع  1559فبراير سنة  10المؤرخ في  502-59من قانون  10

ضرار فردية تسبب فيها نفس على أنه: "عندما يتعرض المستهلك أو عدة مستهلكين لأ الغش
 المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستهلكين أن تتأسس كطرف مدني".

فجمعيات حماية المستهلك لها الحق في رفع دعاوى أمام المحكمة بشأن الضرر اللاحق 
بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها كما نجد 

أين  ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 50-50من الأمر  10هذا الحق مقرر بصريح المادة 

                                                           
1
‌.00أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق، ص -‌
 .1559مارس  59لمؤرخة في ا،  60رسمية عدد جريدة  -2
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خول لهذه الجمعيات حق إخطار مجلس المنافسة متى كان لها مصلحة في ذلك وكان من 
شأن المخالفة أن ترتب ضرر بمصالح الجمعية، إضافة إلى حقها في استئناف قرارته أمام 

ائر العاصمة الفاصل في المواد التجارية قصد وضع حد للممارسات المجلس القضائي بالجز 
التي تمس بمصالح المستهلكين بطريقة غير مباشرة، كما ك رس لها حق التقاضي أيضا 

المعدل والمتمم  التي جاء في نصها: "...يمكن  51-50من القانون  10بموجب المادة 
قام  ام العدالة ضد كل عون اقتصاديالقيام برفع دعوى أم لجمعيات حماية المستهلك ...

فتتأسس الجمعيات كطرف مدني في الدعوى تطالب بالتعويض  ،بمخالفة أحكام هذا القانون"
المعنوي اللاحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين دون الحاجة إلى توكيل أو شكوى من طرف 

 .1 مشروعالمستهلكين ومن شروط قبول الدعوى هو وقوع عمل غير 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
عميرات عادل، المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق  - 1
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 مصلحة الجمعيات والنقابات المدنية في رفع الدعوى المدنية: -ثانيا
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  51-50 من القانون  10أقرت المادة 

المعدل والمتمم حق التقاضي للجمعيات كما سبق بيانه، ومنح هذا الحق أيضا لما سماها 
تنشأ طبقا للقانون، حيث تعتبر الجمعيات المهنية تكتل من المشرع بالجمعيات المهنية والتي 

مجموعة من الأعوان الاقتصاديين، وتتمتع بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها جمعيات حماية 
حيث يجوز للجمعيات والمنظمات المهنية أن ترفع دعوى ضد كل عون اقتصادي  ،المستهلك

 .خرينألحق ضرر بمصالح الأعوان الاقتصادين الآ
كما قد ينيط القانون سواءً للأشخاص أو هيئات معينة سلطة رفع الدعوى حماية 
لمصلحة عامة جماعية أو مشتركة، فالنقابة تعلب دور الممثل القانوني للأعضاء المنتمين 

بعدما كانت  1إليها، وقد اعترف القانون بحق الدفاع عن المصالح المنتهكة الفردية والجماعية
ع القديم عبارة عن هيئة اقتصادية وسياسية لم يكن يعترف لها صراحة بحق النقابات في التشري
المتعلق ، 6995يونيو سنة  51المؤرخ في  603-95ن القانون إ، ف 2اللجوء إلى القضاء

حق  61/6أقر لها وبنص صريح في المادة ،رسة الحق النقابي المعدل والمتممبكيفية مما
المنظمة النقابية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية  "تكتسب :على اللجوء للقضاء التي تنص

أعلاه ويمكنه أن تقوم بما يأتي: التقاضي وممارسة الحقوق  9بمجرد تأسيسها، وفقا للمادة 
المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائية المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه 

 المادية والمعنوية...". ولحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردية أو الجماعية،
 
 
 

                                                           
 .10أيمن إسحاق، شتيوي الطاهر، مرجع سابق، ص - 1
ماي  69، اطلع عليه بتاريخ www.brahimi-avocat.comالدعوى القضائية في التشريع الجزائري نقلا عن الرابط:  - 2

 .69:05، الساعة 1515
‌.6995، المؤرخة في 10جريدة رسمية عدد بال قانون صادر  -3
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 خاتمة الفصل الثاني:
حرص المشرع على توزيع الصلاحيات ببين الأجهزة الإدارية والجهات القضائية من أجل 
مكافحة وقمع الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، حيث أعطى للهيئات الإدارية 

ومعاينتها عن طريق الأشخاص المكلفون المكلفة بالرقابة صلاحيات واسعة لإثبات المخالفات 
بذلك في ظل ما يحدده القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، أكثر من 
ذلك خوّل لهم صلاحيات اتخاذ التدابير الوقائية كالغلق الإداري للمحلات التجارية أو حجز 

 بل اللجوء إلى القضاء.السلع، ليس هذا فحسب فلهم صلاحية اقتراح غرامة الصلح ق
وبالرغم من السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة إلا أن الجهاز القضائي يلعب دورَا 
هاما لمكافحة المخالفات التي يتم ضبطها، إذ أن لهذا الاخير دورا أساسيا باعتباره صاحب 

صاص الاختصاص الرئيسي للتصدي للممارسات التجارية غير النزيهة، حيث يرجع اخت
تحريك الدعوى العمومية لكل من وكيل الجمهورية المحال إليه الملف من طرف الهيئات 

 الإدارية او قاضي التحقيق والتي يترتب عليها عقوبات أصلية وأخرى تكميلية.
لى جانب الدعوى العمومية، يمكن رفع دعوى مدنية أساسها المطالبة بالتعويض عن  وا 

جارية غير النزيهة، سواءً من طرف العون الاقتصادي والذي الضرر الناجم عن الممارسات الت
تؤسس دعواه على المنافسة غير المشروعة في مواجهة العون الاقتصادي المخالف، كما يمكن 

 للمستهلك رفع هذه الدعوى وكذا الغير المتضرر من تلك الممارسات المذكورة آنفا.
إضافة إلى ذلك تلعب منظمات المجتمع المدني المتمثلة في جمعيات حماية المستهلك 

دعوى المدنية المطالبة بالتعويضوكذا الجمعيات والنقابات المهنية دور في ال



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 الخاتمـــــــة
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 خاتمة:ال
الممارسات التجارية غير النزيهة في ظل أحكام القانون من خلال دراستنا لموضوع 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، نجد أن الإطار  المعدل و المتمم 50-51
من جهة  الاقتصاديينالتشريعي قد يرتكز على مبدأ جوهري في تنظيم العلاقات بين الأعوان 

 ين من جهة أخرى.والعلاقة الاستهلاكية بين هؤلاء والمستهلك
وفي خضم انغماس بعض المتعاملين الاقتصاديين في المنافسة التي تعتبر أحد مقومات 
السوق، قد يلجأ هؤلاء إلى خرق أحكام المنافسة الحرة والنزيهة، بارتكابهم لمجموعة من 
 الممارسات التجارية المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي تتعارض مع مصالح

 أعوان اقتصاديين آخرين فاعلين في نفس السوق.
منه قد  11المذكور آنفا، نجد أن المادة المعدل والمتمم  51-50لى القانون إبالعودة        

اعتبرت أن كل ممارسة مخالفة للأعراف التجارية النزيهة والنظيفة، التي من شأنها أن تؤدي 
تبر ممارسة تجارية غير نزيهة تكتسي إلى الاعتداء على مصالح عون اقتصادي آخر، تع

 وصف الجرم الاقتصادي.
بعض صور الممارسات التجارية غير النزيهة التي جاءت على  12فيما حددت المادة 

سبيل المثال لا الحصر، فقد يعمد العون الاقتصادي إلى المنافسة بطرق غير مشروعة من 
العوامل الأساسية لاستقطاب  الزبائن، خلال تشويه سمعة عون اقتصادي، والتي تمثل أحد أهم 

وذلك إما بالمساس بشخص العون الاقتصادي المنافس أو بمنتوجاته وخدماته، كما تعتبر 
ممارسة تجارية غير نزيهة محاولة الاستحواذ وجذب العاملين والمستخدمين المنتمين لعون 

أن الأسرار المهنية أحد اقتصادي منافس بكل الوسائل المخالفة لقوانين العمل، و باعتبار  
المقومات الرئيسية لنشاط العون الاقتصادي فإن محاولة سرقة هذه الأخيرة والتصرف فيها على 
نحو يضر صاحبها بهدف تحويل زبائنه يعتبر ممارسة تجارية غير نزيهة، و تعد أعمالا تخل 

ة دون القيد في بالسوق التنافسي وتؤدي لإحداث الاضطراب فيه كل ممارسة الأعمال التجاري
 السجل التجاري وعدم احترام القوانين التي تحكم الأنشطة التجارية.
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كما يدخل في نطاق الممارسات التجارية غير النزيهة كل ممارسة تجارية تهدف إلى        
من شأنها إحداث  الاستفادة من تفوق العون الاقتصادي، من خلال بث تصرفات وسلوكات

الخلط واللبس في ذهن المستهلك، التي تتمثل في التقليد الذي يطال علامة العون الاقتصادي 
أو منتوجاته وخدماته، فيما قد يذهب بعض الأعوان الاقتصاديين تقليد الإشهار باعتباره بطاقة 

 تعريفية لمنتوجات وخدمات العون الاقتصادي.
بالجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرة هذا أيضا يدخل إقامة محل تجاري   

 الأخير في تعداد الممارسات التجارية غير النزيهة بمفهوم هذا القانون.
المعدل والمتمم أن كل إشهار من شأنه  51-50من القانون  19حيث أضافت المادة        

جاء فيه من تضليل كما  إحداث الخلط واللبس لدى المستهلك والذي يحمله للتعاقد بناء على ما
 يعتبر من الممارسات التجارية غير النزيهة بمفهوم هذا القانون.

وانطلاقا من الضرر الذي قد تسببه مثل هذه السلوكات غير المشروعة وجب مكافحة        
هذه التجاوزات إذ حرص المشرع الجزائري على توزيع صلاحيات ردع الممارسات التجارية 

السلطات الإدارية والجهات القضائية، حيث نجد أن القانون المذكور أعلاه   غير النزيهة بين 
قد منح لهؤلاء صلاحيات واسعة للتدخل في مثل هذه الحالات بداية بمعاينة المخالفات والتي 
تكون من صلاحيات الموظفون المؤهلون لذلك المحددة صفاتهم طبقا لهذا القانون، فحين منح 

ذ يعرض إقانونية في حال تعرضهم للعنف بنوعيه أثناء قيامهم بمهامهم المشرع لهؤلاء حماية 
 كل من يقف في وجه هؤلاء أثناء أداء مهامهم إلى عقوبة قد تصل إلى الحبس.

كما يعد من صلاحيات هؤلاء الموظفين توقيع جزاءات إدارية في حال ضبطهم        
من  12جارية المذكورة في المادة أو أحد صور الممارسات الت 11مخالفات بمفهوم المادة 

يعفى من اللجوء  فيما تعتبر المصالحة الإدارية كإجراء وقائي المعدل والمتمم 51-50القانون 
 إلى القضاء.
المخالف عن طريق  الاقتصاديخول المشرع للسلطات القضائية متابعة العون حيث 

التي تتبعها  ،ز النيابة العامةالدعوى العمومية للمطالبة بتوقيع العقوبة عليه عن طريق جها
عقوبات جزائية منها أصلية تتمثل في الغرامة وأخرى تكميلية لا يجوز الحكم بها منفردة، ومن 
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المتضرر رفع دعوى المنافسة غير المشروعة  الاقتصاديخرى أجاز القانون للعون أجهة 
 .به  بصفة منفردة مطالبا التعويض عن الأضرار التي لحقت

لقانون صلاحية رفع الدعوى القضائية لكل من الجمعيات والنقابات المهنية كما أعطى ا
 آخر. اقتصاديمخالف ألحق ضررا بمصالح عون  اقتصاديضد كل عون 

إضافة إلى أحقية جمعيات حماية المستهلك التأسيس كطرف مدني في مواجهة العون 
 في حالة المساس بمصالح المستهلكين. الاقتصادي

 ومن خلال ما تم دراسته نخلص لمجموعة من النتائج: 
 ن مخالفة القواعد والأعراف التجارية المهنية والشريفة تكسب الفعل صفة الجرم إ

 الإقتصادي.
  لكنه قيد ومنع المنافسة غير الاقتصاديةفتح المشرع الجزائري باب التنافس في السوق ،

 هة.لممارسات التجارية غير النزيلالمشروعة بضبطه 
   المشرع الجزائري الصور الشائعة للمنافسة غير المشروعة لكنه لم يعط لها تعاريف قد نظم

مما يصعب التعرف عليها في بعض الحالات، كما نحتاج للمزيد من التفصيل ، دقيقة
 والتحديد أكثر.

   المتعلقة  ، والمعدل و المتمم 51-50قانون الالأحكام المنصوص عليها في تناولت
في الغرامة المالية،  تة المخالفين للممارسات التجارية غير النزيهة على عقوبة تمثلبمعاقب

، وقد ةأي ترتكز في أحكامها على العقوبات المالية إضافة لزيادة مقدارها في حالة العود
المصالحة الإدارية التي تنهي نرى العقوبات الماسة لحرية الأشخاص أقل، كما نراها في 

 بدفع الغرامة المقررة. وى العموميةدعال
  وسائل وآليات تحفظية وقائية تسهل العمل  المعدل والمتمم 51-50 قانون الكما تضمن

 والقيام بمعاينة المخالفات للجهات المختصة.
  تتمثل القواعد والأحكام المعاقبة على الممارسات التجارية غير النزيهة في حماية المستهلك

 كانت صفته. والمتضرر مهما الاقتصاديوالعون 
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  مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم  المعدل والمتمم 51-50في القانون إغفال المشرع
 نزاهة الممارسات التجارية.

من الأهمية البالغة التي منحها المشرع للممارسات التجارية غير النزيهة إلا أنه لنا  برغم
 المتواضعة: الاقتراحاتبعض 
 تسمية الفصل الرابع من الباب الثالث من الممارسات التجارية غير النزيهة بتسمية  إعادة

وتمس بمصالح  كون جل الممارسات تقع في دائرة الضرر المنافسة غير المشروعة،
 في السوق. الاضطرابالأعوان المتنافسين بالدرجة الأولى، كما أن لها تأثير كبير في بث 

  إلا أنه في بعض  الاقتصاديتكون في صالح العون  صحيح أن المصالحة الإدارية
ن الدعوى العمومية تنقضي أالأحيان قد تنهي حق التعويض لصالح المستهلك باعتبار 

 بإجراء المصلحة الإدارية.
  تقرير عقوبة الحبس كعقوبة أصلية نظرا لتأثيرها في قمع وردع المخالفين وعدم التركيز

 على الغرامات المالية.
 جال في الغلق الإداري مثلا وعقوبات المنع من قوبات الإدارية وذلك بتمديد الآتشديد الع

 مزاولة وممارسة النشاط.
 في بعض نصوص صور الممارسات التجارية غير النزيهة تناقض في الترجمة  وجود

بالعربية واللغة الفرنسية، وهذا ما يخلق تعارضا في المضمون، لذا وجب تصحيح بعض 
تفسيرها وعدم الوقوع في الخلط وكذا الغموض، فيجب كذلك وضع  المصطلحات ليحسن

 نشط ومتنوع. اقتصاديمصطلحات تعبر عن معاني واسعة كونها في مجال تجاري 
  أن تكون في حدها الأقصى لتناسب مع الضرر  علىوجب تعديل بعض الغرامات المالية

 المفتعل.
بإلغاء القيود على ممارسة  اديالاقتصنستخلص مما سبق أنه بلا شك أن تحديد النشاط 

لكن في مقابل ذلك ينتج عن هذه الحرية  ،الاقتصادالنشاطات التجارية تعود بالفائدة على 
المطلقة غير المنظمة تصرفات وممارسات تؤدي لا محالة للقضاء على المنافسة  الاقتصادية

 ستدعي ظهور مخالفات تمس بنزاهة وشفافية المنافسة.تالتي ، الحرة
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بقى موضوع الممارسات التجارية غير النزيهة من المواضيع الهامة ي كما       
التنافسية، ونظرا للتطورات  الاقتصاديةوالحديثة التي نحتاج لدراسات مستمرة لحماية السوق 

 من أجلتعملها الأعوان الإقتصاديين للمنافسة والأساليب المتنوعة التي يس الاقتصادية
كل عن كشف لل خاصةالحصول على أكبر عدد من الزبائن، وجب إعطاء المزيد من الأهمية 

لحد منها.  لالوسائل غير النزيهة في السوق والعمل على ردعها بالنصوص القانونية 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 المصادر والمراجع
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 :قائمة المصادر

 أولا: الدساتير 

جريدة رسمية عدد  مارس المتضمن التعديل الدستوري، 51المؤرخ في  56-61دستور  (6
 .1561سنة  60

 ثانيا: النصوص التشريعية

 :القوانين

جريدة رسمية عدد  المتعلق بالأسعار، 6999يوليو  50المؤرخ في  61-99القانون رقم  (1
 )الملغى(. 6999يوليو  69في  ةالمؤرخ،19

، 6995يونيو  51الموافق ل  6065المؤرخ في ذي القعدة عام  60-95رقم  القانون  (2
 .6995سنة ،  10 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جريدة رسمية عدد

المتعلق بالصيد البحري وتربية  1556يو ولي 50المؤرخ في  66-56 القانون رقم (3
 المعدل والمتمم. 1556يوليو  51المؤرخ في  1556 ،01جريدة رسمية عدد  المائيات،

يونيو  10الموافق ل  6010جمادى الأولى عام  50المؤرخ في  51-50القانون رقم  (0
المؤرخة   06رسات التجارية، جريدة رسمية عدد ، يحدد القواعد المطبقة على المما1550
رمضان  50المؤرخ في  51-65لقانون رقم با المعدل والمتمم 1550 يونيو 12في 

غشت 69، المؤرخة في 01رسمية عدد الجريدة بال الصادر،1565غشت  60 ـالموافق ل
1565. 

 1550أوت  60 ـالموافق ل 6010المؤرخ في جمادى الثانية عام  59-50القانون رقم  (5
، المؤرخة في 01جريدة رسمية عدد  المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة التجارية،

 والمتمم. المعدل 1550 أوت  69
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 ،1550فبراير 10الموافق ل  6005صفر عام  19المؤرخ في  50-59القانون رقم  (6
مارس  59المؤرخة في ، 60يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 

الموافق ل  6009رمضان  10المؤرخ في  59-69القانون رقم ب المعدل والمتمم 1559
 .1569يونيو 60المؤرخة في  ، 00 رسمية عددال جريدةبال الصادر ،1569يونيو  65

جريدة  66-56المعدل والمتمم للقانون  1550أبريل  51المؤرخ في  59-60القانون رقم  (7
 .1560أبريل  9المؤرخة في  69رسمية عدد 

  :الأوامر

 الجزائية،، يتضمن قانون الإجراءات 6911جوان  59المؤرخ في  600-11الأمر رقم  (1
 .والمتممالمعدل  6911جوان  65في  مؤرخة ال 09 رسمية عددجريدة 

جريدة  العقوبات،المتضمن قانون  ،6911جوان  59المؤرخ في  601-11الأمر رقم  (2
 والمتمم.، المعدل 6911جوان  66المؤرخة في  09رسمية عدد 

 6920سبتمبر  11 ـالموافق ل 6090رمضان  15المؤرخ في  09-20الأمر رقم  (3
 6920سبتمبر  05المؤرخة في  ، 29 رسمية عددجريدة  المدني،المتضمن القانون 

 والمتمم.المعدل 
 6920سبتمبر  11 ـالموافق ل 6900رمضان  15المؤرخ في  09-20الأمر رقم  (0

 ،المعدل و المتمم.6991  ،656 جريدة رسمية عدد التجاري،المتضمن القانون 
جريدة رسمية عدد  بالمنافسة،المتعلق  ،6990 فبراير 59المؤرخ في  51-90الأمر رقم  (5

 )الملغى(. 6990 فبراير 11المؤرخة في  59
، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعات 6991يناير  65المؤرخ في  56-91الأمر رقم  (6

 .6991 يناير 60المؤرخ في  ،50جريدة رسمية عدد  والحرف،التقليدية 
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، المتعلق 1550جويلية  69 ـجمادى الأولى الموافق ل 69المؤرخ في  50-50الأمر رقم  (7
 .1550جويلية  15المؤرخة في  ، 00بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 

عدد ، المتعلق بالعلامات، جريدة رسمية 1550جويلية  69المؤرخ في  51-50الأمر  (8
 .  1550جويلية  10المؤرخ في  00

 ثالثا: النصوص التنظيمية

يناير  05 ـالموافق ل 6065عام رجب  50المؤرخ في  09-95المرسوم التنفيذي رقم  (1
يناير  06، المؤرخة في  50، جريدة رسمية عدد يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 6995
6995. 

المتضمن إنشاء سلك  ،6991أوت  50المؤرخ في  110-91المرسوم التنفيذي رقم  (2
 52المؤرخة في  6991، 02جريدة رسمية عدد  وتنظيمه،مهامه  وتحديدالحرس البلدي 

 .6991أوت 
، المتضمن تنظيم 1550نوفمبر  50في  المؤرخ 059-50رقم  يذيتنفالمرسوم ال (3

المؤرخة ، 19جريدة رسمية عدد  وعملها، وصلاحيتهاالمصالح الخارجية في وزارة التجارة 
 .1550نوفمبر  59في 

الأساسية يحدد العناصر  1551ر بتمبس 65المؤرخ في  051-51رقم مرسوم تنفيذي  (0
تعتبر تعسفية، جريدة  البنود التيالمستهلكين و الاقتصاديين و الأعوان  المبرمة بين للعقود

 .1551سبتمبر  66المؤرخة في  01 رسمية عدد
المواد  بإجراءات جرد، يتعلق 1550مبر ديس 60في  المؤرخ 021-50 رقمتنفيذي مرسوم  (5

 .1550ديسمبر  60المؤرخة في  ، 96جريدة رسمية عدد  المحجوزة،
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نوفمبر  59الموافق ل  6000محرم عام  50المؤرخ في  029-60 تنفيذي رقممرسوم  (6
، 09جريدة رسمية، عدد  المستهلك،المتعلقة بإعلام  والكيفيات، يحدد الشروط 1560سنة 

 .1560نوفمبر  69المؤرخة في 

 :المراجعقائمة  

 الكتب  أولا:

حملة سامي، قانون المنافسة الدراسة على ضوء التشريع الجزائري وفق اخر التعديلات  بن (1
 1561الجزائر، ،دون طبعة و مقارنة بتشريعات المنافسة الحديثة ، منشورات نوميديا ،

دار البيضاء،  بلقيس،دار  التجاري، التاجر، المحل التجارية،الأعمال  نسرين،شريفي  (2
 .1560 الجزائر، الأولى،الطبعة 

 قضائية لحمايةصبري مصطفى حسن السبك، دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة  (3
مصر  الأولى،الطبعة  الإسكندرية، القانونية،المحل التجاري )دراسة مقارنة(، مكتبة الوفاء 

1561. 
 والقانون  50-50للأمر  التجارية وفقا والممارساتقانون المنافسة  الشريف،كتو محمد  (0

 .1565 طبعة،دون  الجزائر، البغدادي،ورات ، منش50-51

 طروحات الدكتوراه أثانيا: 

 ،دراسة مقارنة التجاري،منع الممارسات التجارية غير النزيهة في القانون  مفتاح،براشمي  (1
جامعة  السياسية، والعلومكلية الحقوق  المقارن،أطروحة دكتوراه تخصص قانون الأعمال 

 .1562/1569وهران ، أحمد،وهران، محمد بن 
فرع  دكتوراه، مقارنة، أطروحةدور العلامة في حماية المستهلك دراسة  مختار،بن قوية  (2

 .1561/1562، وهران 6جامعة الجزائر  الحقوق،كلية  الخاص،القانون 
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 والممارساتإطار قانون المنافسة  الاقتصادي فيبوجملين عادل، مسؤولية العون  (3
 معمري، تيزي مولود  السياسية، جامعة والعلومكلية الحقوق  ،دكتوراه التجارية، أطروحة

 .1569وزو ،
أطروحة دكتوراه في  خديجي أحمد، قواعد الممارسات التجارية في القانون الجزائري، (0

 .1561 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة القانون الخاص،
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص،  ،لإداري قانون العقوبات االجزاءات في  ديش سورية، (5

تخصص التجريم في الصفقات العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 
 .1569/1569ليابس، سيدي بلعباس 

، أطروحة الممارسات التجاريةفي ظل قانون  الاقتصاديالتزامات العون  علال،طحطاح  (6
 .1560/1560 ،6الجزائركلية الحقوق بن عكنون، جامعة  الخاص،دكتوراه في القانون 

دكتوراه،  أطروحةحماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري  عزوز سارة، (7
الحاج لحضر  ،6تحصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 

 .1561/1562 باتنة
 ، أطروحة دكتوراه في القانون الاقتصاديعون عميرات عادل، المسؤولية القانونية لل (8

بكر بلقايد، تلمسان بو جامعة أ السياسية،الحقوق والعلوم  الخاص، كليةتخصص قانون 
1560/1561. 

حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع  الدين،غربوج حسام  (9
أعمال، كلية الحقوق والعلوم تخصص قانون  دكتوراه في الحقوق، الجزائري، أطروحة

 .1562/1569باتنة ، لخضر،، الحاج 9جامعة باتنة  السياسية،
أطروحة  الجزائري، التجارية في التشريعللممارسات  النظام القانوني أمين،مهري محمد  (14

، ، بن يوسف بن خدة6الجزائر الحقوق، جامعةكلية  الخاص،دكتوراه، فرع القانون 
1561/1562. 
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 ماجيسترمذكرات  ثالثا:

المتعلق الممارسات  51-50ابراهيمي هانية، الحماية المدنية للمستهلك في القانون  (1
كلية الحقوق جامعة الاقتصادي، التنظيم  العام فرعفي القانون  ماجيسترمذكرة  التجارية،
 .1561/1560قسنطينة 

مذكرة ماجيستر في  المشروعة،دعوى المنافسة غير  التجاري،إلهام زعموم، حماية المحل  (2
 .1550/15550جامعة الجزائر ،ومسؤوليةالقانون، فرع عقود 

، مذكرة ماجيستر، 51-50ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون  بن قري سفيان، (3
بجارية  ميرة،جامعة عبد الرحمن  الحقوق،كلية  العام،تخصص القانون  ،العام فرع القانون 

،1561. 
فرع  ماجيستر،، مذكرة 50-59ستهلك على ضوء أحكام القانون الم فرحات، حمايةزموش  (0

تيزي  معمري،جامعة مولود  السياسية، والعلومكلية الحقوق  العقود،كلية  العقود،قانون 
 .1560وزو، 

شريفي خليصة، حماية الملكية الصناعية والتجارية من الممارسات التجارية غير النزيهة  (5
كلية الحقوق والعلوم  فكرية،تخصص ملكية  ماجيستر،مذكرة  الجزائري،في التشريع 

 .1560/1561 ،6السياسية، جامعة باتنة 
في  ماجيسترجرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة  علال سميحة، (6

 .1550/1550 منتوري قسنطينةكلية الحقوق، جامعة  القانون،
رسات التجارية، مذكرة لنيل الماجيستر، تخصص علاوي زهرة، الفاتورة وسيلة شفافية للمما (7

المستهلك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  الاقتصادينالأعوان  قانون،
1561/1560. 

كيموش نوال، حماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية، مذكرة ماجيستر في  (8
 .1565/1566 الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، القانون الخاص،
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مريشة أحمد، حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسات التجارية في ضوء القانون  (9
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، مذكرة  50-51

ماجيستر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي 
 بويرة، بدون تاريخ المناقشة.الد أولحاج، محن

لية لحماية العون الاقتصادي، مدكرة آمزهود عمار، دعوى المنافسة غير المشروعة ك (14
ماي  59ماجيستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1560/1561 ، قالمة،6900
نوال، الرقابة في مجلس المنافسة في القانون الجزائري، مدكرة ماجيستر في  ميتش (11

 .1560/1560، القانون، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة
 

 مذكرات الماستررابعا: 
مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع  سحاق أيمن، شتيوي الطاهر،إ (1

ماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم مذكرة  الجزائري،
 .1569/1569ورقلة ، السياسية، جامعة قاصدي مرباح،

لتجارية غير الشرعية، مذكرة نور الدين بدة، الاليات القانونية للحد من الممارسات ا  (2
 اف،تخصص قانون الأعمال ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد بوضي ،ماستر

 .1569/1569المسيلة ،
بلقاسم طارق فتح الدين، قواعد الممارسات التجارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر  (3

بويرة الفي القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اكلي محمد أولحاج، 
1561/15560. 
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مذكرة ماستر  الجزائري،التشريع  في النزيهةبوزيان فطيمة، حظر الممارسات التجارية غير  (0
باديس، جامعة عبد الحميد بن  السياسية، والعلومكلية الحقوق  الخاص،ون في القان
 .1569/1569، مستغانم

مذكرة ماستر في  حمزة أميرة، سمية عمارة، مخالفة قواعد شفافية الممارسة التجارية، (5
ماي  59السياسية ،جامعة القانون ،تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم 

 .1560/1561، قالمة ،6900
كرة ماستر، ذخروني نجاة، زيدان حسيبة، القواعد الاجرائية لضبط الممارسات التجارية، م (6

فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
 .1560/1560بجاية 

خوجة عائشة، مبدأ شفافية الممارسات التجارية في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في  (7
القانون الإجتماعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي، سعيدة 

،1561/1562. 
في  سويسي ديهية، الأليات القانونية لقمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة ماستر (8

 معمري،السياسية، جامعة مولود  والعلومكلية الحقوق  أعمال،تخصص قانون  ن،القانو 
 .1569تيزي وزو ،

الشرعية عثماني فتيحة، النظام القانوني لقمع الممارسات التجارية غير  عباسي ريمة، (9
جامعة عبد الرحمان  السياسية، والعلومكلية الحقوق  أعمال،ماستر، تخصص قانون  مذكرة
 .1561، بجاية، ميرة
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  ةالمقالات العلميخامسا: 
دور المنافسة غير المشروعة وفق اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية  صالحة،العمري  (1

طارهاالصناعية   والسياسية، كليةالعلوم القانونية  الجزائري، مجلةالقانوني في التشريع  وا 
 .1569سنة  62 عددال بسكرة، خيضرجامعة محمد  السياسية، والعلومالحقوق 

 51-50حماية المستهلك من الممارسات التجارية على ضوء القانون  بن ربيح أمال،   (2
المعدل له، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق  51-65والقانون 

 . 1560، 9عدد ،1والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
محمد، مفهوم المستهلك كأساس لتحديد نطاق قانون الاستهلاك، المجلة الإفريقية  جرفيلي (3

أدرار  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، للدراسات القانونية والسياسية،
 1562، 6العدد

حماية الإشارات المميزة من الممارسات التجارية غير النزيهة على ضوء  حمادي زوبيدة (0
التشريعية والممارسات القضائية، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق  الأحكام

 .1569، 1والعلوم السايسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد
دغبش أحمد المنافسة التجارية غير المشروعة في التشريع الجزائري، مجلة المنار  (5

 .1562، 0بشار، العدد جامعة، السياسيةللدراسات والبحوث القانونية و 
سلامي ميلود، دعوى المنافسة غير المشروعة كوجه من أوجه الحماية المدنية للعلامة  (6

التجارية في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم 
 .1560سنة  1السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 

الخداع والغش كوسيلة لحماية المستهلك، المجلة النقدية سي يوسف زاهية حورية، تجريم  (7
سنة  6للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو العدد 

1562. 
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والاقتصادية، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية القانون الجزائري، مجلة البحوث القانونية 

 .0،1569وعلوم التسيير، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين تيموشنت، العدد 
علاوة هوام، عزوز سارة، الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة،  (9

عة الحاج لخضر باتنة، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
 .1561سنة  0العدد

علي أحمد صالح، مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية  (14
للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

 .1566 سنة 6عدد
الممارسات التجارية غير الشرعية، المجلة مغربي قويدر، تفعيل الرقابة على مستوى  (11
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 : المحاضرات 
، قانون الممارسات التجارية ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية بقار سلمي

العلوم السياسية ،جامعة أمحمد بوقرة ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و ، ماستر
 ، غير منشورة .1569/1515بومرداس ،

 
 المواقع الإلكترونية 

 avocat.com-www.brahimiي التشريع الجزائري نقلا عن رابط الدعوى القضائية ف

 .69:05،على الساعة  1515ماي 69إطلع عليه بتاريخ 

 

http://www.brahimi-avocat.com/
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